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 مقدمـة 
 أولا: موضوع البحث:

تهجكية، نتيجــة ليبيعــة التعــامجا التجارمــة فــى مجــال الســلع وال ــدماا الاس ــ
والتى تتم بين طرفين، أحدهما مهنـى أو محتـر ، وار ـر مسـتهلك، ومـا عللـ  علـى 
تلك التعامجا من ميل الكفة فى شأنها باتجاه الير  الأول، نظرًا لما يتمتع بـ  مـن 
 براا تعاقدعة عميقة مقارنة بالير  الثانى، تلـك ال بـراا التـى تسـم  لـ  بـالتروم  

 –المسـتهلكين  –صورة أكثر حرفية، مما قد عجذب العمـج  الجيد لسلع  و دمات  وب
من أجل التعاقد مع  وإتمام الصـفقة، ومـا عقابـل تلـك ال بـرة مـن  ـلم فـى المعرفـة 
ــة  ــا للحاجـ ــد  مج متهـ ــى مـ ــو  علـ ــة والوقـ ــلعة أو ال دمـ ــفاا السـ ــام بمواتـ والإلمـ

 الش صية من عدم  من جان  المستهلك.
ك إذا تعاقــد علــى الســلعة أو ال دمــة عــن ومــاداد الأمــر تــعوبة علــى المســتهل

، أ  عـــن طرمـــق وســـا ل الاتصـــال الحديثـــة، كـــالتليفون والفـــاكس والتلـــي س (1)بعـــد
والإنترنت وغيرها من الوسا ل الحديثة التـى ههـرا نتيجـة التقـدم التكنولـوجى الها ـل 
الذ  لحق بمجال الاتصالاا، ذلك التعاقد الـذ  يـتم فـى هـرو  عليـ  فيهـا الالتقـا  

ــين المتعاقــدين   ذلــك مــن إلمــام المســتهلك ب افــة صــع   ، في  (2)المباشــر أو المــاد  ب
 جوان  ومواتفاا السلعة أو ال دمة التى يتعاقد عليها.

جميع هـذه العوامـل قـد تجعـل المسـتهلك ينـدم علـى التعاقـد علـى السـلعة أو  

 
( عرفت المادة الأولى من مشروع قانون حماية المستهلك المصرى الجديد التعاقد عن بعد بأنه 1)

"عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنتت وو ويتة وستيلة متن 

 ية وسيلة وخرى".وو عن طريق الهاتف وو و وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة

 20/5/1997الصتادر فتى  1997لستنة 7كما عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوروبى رقم  

فى شأن حماية المستهلك فى العقود المبرمة عن بعد؛ العقد المبرم عتن بعتد بأنته " وى عقتد 

ع متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من ختلل الإطتار التنميمتى الختال بتالبي

عن بعد وو تقديم الخدمات التى ينممها المورد، والذى يتم باستخدام واحدة وو وكثر من وسائل 

  الاتصال الالكترونية، حتى إتمام التعاقد ".

( د. عبد العزيز المرسى حمود، الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشترى فى عقود البيع التتى 2)

ق التليفزيون بوجه خال، مكتبة الكتب العربيتة، تتم عن بعد مع التطبيق على البيع عن طري

  .3، ل2005القاهرة، 
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ــ  ال ــد عليهــا أنهــا مج مــة لاحتياجات ــى كــان ععتقــد وقــت التعاق ش صــية، ال دمــة الت
 ومحدث ذلك الندم نتيجة التسرع وعدم التمهل عند الإقدام على إبرام العقد.

ونتيجــة لعــدم كفاعــة القواعــد العامــة فــى شــأن نظرمــة العقــد وقصــورها عــن  
إعجاد حماعة فعالة وحقيقية للمستهلك فى هذه الحالة، تلك الحماعـة التـى تتمثـل فـى 

سرع المستهلك فى إبـرام العقـود،  اتـة من عواق  أو نتا   ت –بش لٍ كبير  –الحد 
إذا كانت الأ يرة مبرمة عـن بعـدف فقـد رأ  المشـرع فـى العديـد مـن الـدول التـى تهـتم 
ــانونى حمــا ى للمســتهلك  ــوفير غيــا  ق ــد ل لأجــل ت ــة مســتهلكيها  ــرورة الت بحماع
باعتباره اليـر  العـليف فـى عقـد الاسـتهجع. ولعـل أهـم عنصـر مـن عناتـر هـذه 

ثل فى إقرار حـق المسـتهلك فـى العـدول عـن العقـد الـذ  سـبق أن أبرمـ  الحماعة يتم
 وذلك  جل مدة معينة ت تلم من دولة إلى أ ر  على المستو  التشرمعى لها.

ومتمثل حق المستهلك فـى العـدول فـى إعيا ـ  مهلـة للتفكيـر والتـرو ، بعـد  
علـى إبـرام عقـد ع ـون إبرام العقد، تلك المهلة التى تسـم  لـ  بمراجعـة قـراره بالإقـدام 

محل سلعة أو  دمة، والوقو   جل تلك المهلة على مد  مج مـة هـذه السـلعة أو 
 ال دمة لتلبية احتياجات  الش صية أو العا لية من عدم .

والواقع أن تد ل المشرع فى هذه الحالة ليس بـالأمر اللرمـ  عنـ ، ذلـك أن  
 (1)يرات  ومتحـرع فـى  ـو  هروفـ القانون فى الأساس هو مرآة المجتمع، يتأثر بمتل

ــى بعــ  الأحــوال، ونظــرً  ــد ف ــة والسياســية وغيرهــا. فالمتعاق ا الاقتصــادعة والاجتماةي
ــد ل  ــى ت ــا  إل ــى  ــو  ، عحت ــد ف ــذ  يتعاق ــى المجــال ال ــة ف ــ  التعاقدع لعــلم  برات
المشرع ليسعف  وم حدث توازنًا عقدعًا مع المتعاقد ار ر. فالقـانون هـو أتـدق تعبيـر 

 ة الأفراد فى المجتمع، وهو مسعفها فى حالة  عفها.عن إراد
وتد ل المشرع فى هذه الحالة إنما قد جا  لمعالجة تسرع المسـتهلك وعـدم  

تمهلــ  عنــد إبــرام العقــد نتيجــة لمــا ع فتــرح أنــ  قــد وقــع تحتــ  مــن  ــل  إغــرا اا 

 
الإثبتات  –د. محمد المرسى زهرة، الحماية المدنية للتجتارة الالكترونيتة ) العقتد الالكترونتى  (1)

، 70، ل 2008لعربيتتة، القتتاهرة، المستتتهلك الالكترونتتى (، دار النهضتتة ا –الالكترونتتى 

القانونى لحق المستتهلك فتى العتدول ) دراستة مقارنتة (، دار  مصطفى وبو عمرو، التنميمد.

 .8، ل 2016الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

749 

ا . ففــى هــل هــذه الظــرو  لا ع ــون المســتهلك قــادرً (1)وتسـهيجا المحتــر  أو البــا ع
فعلــى قبــل أن يت ــذ قــراره بالموافقــة علــى إبــرام  علــى تقيــيم المنــت  أو ال دمــة بشــ لٍ 

 .(2)العقد
ا: أهمية موضوع البحث:

ً
 ثاني

 تكمن أهمية مو وع البحث فى الأسباب ارتية:
الســب  الأول: انتشــار عقــود الاســتهجع المبرمــة عــن بعــد. ومرجــع ذلــك إلــى 

ده هـذا المجـال بصـورة الاا والتيور الـذ  شـهالتقدم الها ل الذ  لحق بمجال الاتص
ــد  أدا إلـــى تاايـــد ــة عـــن بعـ ــود الاســـتهجع المبرمـ ــاة وتســـارعها عقـ فـــى مجـــال الحيـ

التعاقدعة، ما جعل المسـتهلك عقـع فرمسـة للنـدم ععتصـره لـيجً ونهـارًا نتيجـة إحساسـ  
 بأن  قد تسرع فى إبرام العقد، ورغبت  فى العدول عن هذا العقد.

ى: غيــاب التنظــيم التشــرمعى لحــق المســتهلك فــى العــدول بمعنــاه الســب  الثــان
الــدقيق فــى القــانون المصــر  بــالرغم مــن أهميــة تنظــيم هــذا الحــق تشــرمليًا لحماعــة 
المستهلكين فى مصر فى مجال العقود التى يبرمونها،  اتة تلك المبرمة عـن بعـد، 

 نها فرنسـا وتـونسوم -ي  المشرع فى العديد من الدول وذلك على ع س ما اتج  إل
مــن إقــرار حــق المســتهلك فــى العــدول أو الرجــوع عــن العقــود التــى أبرموهــا دون  -

اشتراط وجود عي  فى السلعة محـل العقـد أو عـدم ميابقتهـا للمواتـفاا أو لللـرح 
 الذ  تم التعاقد عليها من أجل .

السب  الثالث: ما فى إقرار حق المستهلك فـى العـدول عـن العقـد الـذ  أبرمـ  
مــن  ــرق لمبــدأ القــوة الملامــة للعقــد، ذلــك المبــدأ الــذ  اســتقر فــى وجــدان القــوانين 

ا، ومنهـا مصـر، حيـث تـنة المـادة  مـن  147/1المدنية فى جميـع دول العـالم تقرمبـً
العقــد شــرمعة المتعاقــدين، فــج عجــوز نقعــ  ولا  القــانون المــدنى المصــر  علــى أن  

 
( د. إبتتراهيم الدستتوقى وبتتو الليتتل، العقتتد  يتتر التتلزم، دراستتة معمقتتة فتتى الشتتريعة الإستتلمية 1)

  .17، ل1994والقوانين الوضعية، جامعة الكويت، 

(2) MOREAU (N): La Formation du contrat électronique: dispositif de 

protection du cyberconsammateur et modes alternatifs de réglement 

des conflits (M.A.R.C), Thèse, Université de Lille, 2003, P. 61. 
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  . التى عقررها القانون تعديل  إلا باتفاق اليرفين، أو للأسباب 
ا: مشكلات البحث:

ً
 ثالث

 عم ن إجمال الاش الياا التى تتعرح لها الدراسة فى النقاط ارتية:
عدم وجود تنظيم تشرمعى  اص فى مصر ينظم التعاقـد عـن بعـد، ومنـ   – 1

ــر شــب ة الإنترنــت أو عــن طرمــق الوســا ل الالكترونيــة، ت ــ   شــرمع  التعاقــد عب ــرد في ي
ــة لليــر  العــليف فــى هــذه العقــود، وهــو المســتهلك، مــن الح ســيا    ــة القانوني ماع

ــاليرق أو  ــد بـ ــتهلك المتعاقـ ــى المسـ ــرمع عحمـ ــع تشـ ــر  بو ـ ــرع المصـ ــى المشـ واكتفـ
، وقـد قـرر 2006لسـنة  67الوسا ل التقليدعة فق  فـى قـانون حماعـة المسـتهلك رقـم 

ن العقــد ع ــ –إن جــاز لنــا أن نســمي  بــذلك  –المشــرع فــى هــذا القــانون حــق العــدول 
المبرم بالوسا ل التقليدعة، وذلك بشروط معينة. فهـل لنـا أن نقـيس القواعـد ال اتـة 

اعة المستهلك التقليد  بصـفة عامـة وحقـ  فـى العـدول عـن العقـود التـى يبرمهـا بحم
 على المستهلك الذ  يتعاقد عن بعد؟.

ير قصــور القواعــد العامــة المتعلقــة بعبيــال العقــد لعيــوب الإرادة عــن تــوف – 2
عن العقـد الـذ   الحماعة الكاملة والحقيقية للمستهلك، والمتمثلة فى حق  فى العدول

 برم  مع المهنى أو المحتر .أ
الدراســاا الفقهيــة العربيــة  –إن تــ  لنــا أن نقــول ذلــك  -قلــة أو نــدرة  – 3

المعالجة لحق المسـتهلك فـى العـدول عـن العقـود المبرمـة عـن بعـد. والواقـع أن ذلـك 
تنظـيم حـق  –باسـتثنا  المشـرع التونسـى  –إغفال مشرعى الـدول العربيـة  يرجع إلى

المســتهلك فــى العــدول عــن العقــود المبرمــة عــن بعــد بمعنــاه الــدقيق والمقصــود مــن 
جرمت فى شأن المستهلك الالكترونـى تناولـت السـبل الدراسة. فجميع الدراساا التى أ  

تهلك فـى العـدول عـن العقـدف القانونية لحمايت ، تحي  أنهـا قـد تعر ـت لحـق المس ـ
إلا أنها لم تفرد ل  م انًا  اتًا يليق ب يورة هذا الحق وأهميت  فـى الوقـت ذاتـ ، أو 
بمعنـــى آ ـــرف لـــم تســـه  تلـــك الدراســـاا فـــى تحليـــل وبيـــان التنظـــيم القـــانونى لحـــق 
المستهلك فى العدول عن العقـود المبرمـة عـن بعـد، وبيـان الفـروح التـى قـد تترتـ  

 .من ثم محاولة إعجاد حلول لهاهذا الحق و  على است دام
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ا: منهجية البحث:
ً
 رابع

تقــوم الدراســة علــى اســت دام المــنه  الوتــفى فــى بحــث النقــاط التفصــيلية  
لحق المستهلك فى العدول عن العقود المبرمـة عـن بعـد، مـع مراعـاة القواعـد العامـة 

را  ارحليلـــى لتحليـــل المتعلقـــة بنظرمـــة العقـــد. كمـــا اتبعـــت هـــذه الدراســـة المـــنه  الت
الفقهية التى قيلت فـى شـأن مو ـوع البحـث، وكـذلك الأح ـام القعـا ية الصـادرة فـى 

 هذا الشأن، مع محاولة است جص النتا   المترتبة عليها.
ف فقد اتبعت هذه الدراسة المنه  المقـارن، والـذ  عظهـر بو ـو  مـن وأ يرًا 

 . جل مقارنة القانون المصر  بالقانون الفرنسى
ا: خطة البحث:

ً
 خامس
د  ما تقـدم عر ـ ف ونظـرًا لكـون مو ـوع البحـث حـديثًا نسـبيًا، مـع على ه   

جرمــت فــى شــأن ف فقــد رأيــت عــدم الأ ــذ فــى الاعتبــار قلــة المراجــع والدراســاا التــى أ  
 الأولهــذا البحــث، وتقســيم الأ يــر إلــى فصــلين، تمهيــد  ل ت صــية بــاب أو فصــل

ســتهلك فــى العــدول عــن العقــود المبرمــة عــن بعــد منهمــا تنــاول فيــ  مفهــوم حــق الم
نتنــاول فيــ  أح ــام حــق المســتهلك فــى العــدول عــن  والثــانىوالأســاس القــانونى لــ ، 

العقــود المبرمــة عــن بعــد، وذلــك مــن  ــجل بيــان  ــواب  اســت دام هــذا الحــق، وكــذا 
 ارثار القانونية المترتبة علي .

ن العقـود المبرمـة عـن بعـد الفصل الأول: مفهوم حق المستهلك فى العدول ع
 والأساس القانونى ل .

 الفصل الثانى: أح ام حق المستهلك فى العدول عن العقود المبرمة عن بعد.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الفصل الأول 
 ( 1) مفهوم حق العدول عن العقود المبرمة عن بعد 

 انونى له ق والأساس ال 
 تمهيد وتقسيم: -

مـن ارليـاا القانونيـة ععد العدول عن العقود الاستهجكية المبرمـة عـن بعـد  
بـرم فـى هلهـا تلـك العقـود، تلـك الظـرو  التـى الحما ية التى تتج م والظرو  التـى ت  

تتمثل فى تسرع المستهلك وعدم تمهل  عند إبرام العقد الاستهجكى، والذ  ينت  مـن 
ال بـراا الاقتصـادعة والتعاقدعـة  الاقتصادعة وما عقابل ذلك من ثرا  فى  لم  برات 

هلك، المســت ر  المتعاقــد معــ ، الأمــر الــذ  عم ــن معــ  أن عصــب أو المحت ــ للمهنــى
 فرمسة للندم ععتصره ليجً ونهارًا. وبعد إبرام العقد،

بــرم  اتــة إذا أ   –فالمســتهلك ععتبــر فــى هــل عقــد الاســتهجع الــذ  يبرمــ   
إلا  تــحيحةفا مــن الناحيــة الاقتصــادعة، فعرادتــ ، وإن كانــت ا  ــليفً طرف ــً –عــن بعــد 

نها تعد  ليفة أمـام إرادة قومـة ومحترفـة، وهـى إرادة المهنـى أو المحتـر . وبـعقرار أ

 
( لقد آثرنا استخدام مصتطل  " العقتود المبرمتة عتن بعتد " نمترا لعموميتته واشتتماله لجميتع 1)

د وو البيوع التى يتم إبرامها عن بعد وو عبر المسافات، سواء تمت بالمراسلة، كالتعاقد العقو

عن طريق الكتالوجات وو النشرات، وو تمت بغير طريق المراسلة، ومن ذلك وسائل الاتصتال 

متن القتانون الفرنستى رقتم  20 -121الحديثة، كالإنترنت والفاكس والتلكس. كما ون المتادة 

تستهدف التنميم بشتكل عتام للعقتود  2001و سطس عام  23والصادر فى 2001لسنة  741

 المبرمة عن بعد، ومنها العقود الالكترونية.

راجع فى ذلك: د. وحمد السعيد الزقرد، حق المشترى فى إعادة النمر فى عقود البيع بواسطة  

العدد الثالث، التليفزيون، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة عشرة، 

 وما بعدها. 206، ل 1995سبتمبر 

BAKER-CHISS (C.): L'acquis communautaire, le contrat 

électronique, Le droit de rétractation du contrat électronique, 

Economica, 2010, P. 166. 

بعتد Contrat à distance ويطلق على العقود المبرمة عن بعد اصطلح "عقود المسافة"

ه والقتانون الغربتى. راجتع: ترجمته لما ورد وشاع بالنسبة إلى هذا النمط من العقود فى الفق

ناصر خليل جلل، الأساس القانونى لعدول المستهلك عن العقود المبرمة الكترونيًا عن بعد، د.

 .339بحث منشور عبر شبكة الإنترنت، ل 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــتهلك  ــليفة للمسـ ــك الإرادة العـ ــرار تلـ ــدم إ ـ ــمن عـ ــد  ـ ــرع قـ ــون المشـ ــدول ع ـ العـ
بمصالح . فالعدول عن العقد هو بمثابة الرادع للإراداا العليفة للمستهلكين، وهـو 

 ا فيها.ن أطرافً العامن لهم فى عقود الاستهجع التى ع ونو
 :التساؤلات المطروحة فى هذا الفصل 

 فــى النهاعــة إلــى نســتييع أن نيــر  فــى هــذا الفصــل عــدة تســا لاا وتــولاً  
بيان القوام القـانونى لحـق العـدول عـن العقـود المبرمـة عـن بعـد، مـن حيـث مفهومـ  

 وطبيعت  القانونية. وتتمثل تلك التسا لاا فى ارتى:
شــرمعاا الوطنيــة والتوجيهــاا الأوروبيــة المعنيــة بحماعــة : مــد  تنظــيم التأولاً 

 .؟ المستهلك للحق فى العدول عن العقود المبرمة عن بعد
مد  وجود تعرمف محدد ووا   للحـق فـى العـدول عـن التعاقـد المبـرم : ثانيًا

عن بعد فى التشرمعاا الم تلفة المنظمة ل ف ورأ  الفق  فى هذه المسـألة فـى حالـة 
 رمعاا منها؟. لو تلك التش
مـا هـى المبـرراا التـى دفعـت المشـرع إلـى إقـرار الحـق فـى العـدول عـن : ثالثًا

العقود التى يبرمها المستهلكون عـن بعـد. وهـل ثمـة حاجـة عمليـة أو تعاقدعـة تـدعو 
 .فعج إلى إقرار مثل هذا الحق؟ 

ا ــً ــا إذارابعـ ــ ، أ   : فـــا حالـــة مـ قـــر للمســـتهلك أن ععـــدل عـــن العقـــد الـــذ  أبرمـ
علــى المبــاد    ســلبىم هــذا العــدول وعــدل بالفعــلف ألا ع ــون فــى ذلــك تــأثير  واســت د

القانونية العامة المستقرة فى شأن نظرمـة العقـد، و اتـة مبـدأ القـوة الملامـة للعقـد، 
أن عحـدث  –بـل ومـن المدكـد  –أو بمعنى آ رف ألا يوجد ثمة تعـارح مـن المحتمـل 
م بالفعــل وبــين مبــدأ القــوة الملامــة بــين إقــرار الحــق فــى العــدول عــن العقــد الــذ  أبــر 

للعقد؟، وهل إذا حدث بالفعل مثل هذا التعارحف ألا عستوج  ذلك  رورة تهـذي  أو 
ا اســتثنا يًا  –تقــومم الحــق فــى العــدول  ا فــى الأ يــر علــى قــوام  –باعتبــاره حقــً حفاهــً

ــ  ســيتم ــ  الملامــة؟، أم أن ــى قوت ــة المســتقرة فــى شــأن العقــد وعل ــاد  القانوني  -المب
هـدم مـا تبقـى مـن قــوة ملامـة للعقـد؟، ومـا هــى  –بـعقرار العـدول واسـت دام  مـن ثــم 

والذ  أقـر للمسـتهلك الحـق فـى العـدول عـن  –العماناا التى و عها المشرع ذات  
 لكفالة عدم هدم القوة الملامة للعقد كلية؟. –العقد الذ  سبق أن أبرم  



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

755 

ا أن لكـل حـق  صا ص ـ : امسًا تميـاه عـن غيـره  لتـى  امن المعـرو  قانونـً
ا  من الحقوق. ولما كان الحق فى العدول من الحقوق الاستثنا ية التى تشـ ل  روجـً

هــل ثــور حـول مــا هــى  صــا ة ذلــك الحــق؟، فعـن القواعــد العامــةف فــعن التســا ل ي
ــة ارمــرة لتعلــق هــذا الحــق  ــة التــى تقــره مــن القواعــد القانوني تعتبــر القاعــدة القانوني

ثم فـج عجـوز للأطـرا  الاتفـاق علـى اسـتبعاده أو م الفتـ ؟، أم ومن  ،بالنظام العام؟ 
أن القاعــدة القانونيــة التــى تقــره تعــد مــن قبيــل القواعــد القانونيــة الم ملــة؟، ومــن ثــم 
فعن  عجوز للأطـرا  الاتفـاق علـى اسـتبعاده أو م الفتـ  لعـدم تعلقـ  بالنظـام العـام؟، 

 عسـتييع أ  مـن طرفـى   احق ـً لف هـل ععتبـر حـق العـدوومن جهة ثانية. هذا من جهة
عقــد الاســتهجع اســت دام ، والعــدول مــن ثــم عــن العقــد؟، أم أنــ  حــق مقــرر ليــر  

ف هل عشترط لممارسـة حـق العـدول التـاام ومن جهة ثالثة معين دون الير  ار ر؟.
ا؟.  ،الير  الذ  عسـت دم  بـأدا  مقابـل معـين؟  ا مجانيـً ومـن جهـة أم أنـ  ععتبـر حقـً

ــة ــامرابع ــذ  أ  ا ف هــل يلت ــذ  أبرمــ  ليــر  ال ــد ال ــدول عــن العق ــى الع ــ  الحــق ف ــر ل ق
باست دام هذا الحق، أم أن  حق تقدير  لـ ؟. جميـع هـذه التسـا لاا المثـارة فـى هـذا 

 البند عم ن الإجابة عنها من  جل بيان ال صا ة الممياة لحق العدول.
ا  –لــ   ــجل المــدة المحــددة  –: إذا كــان اســت دام العــدول عــن العقــد سادســً

فسـً ا  –من ثـم  –ف فهل ععتبر ذلك واعتباره كأن لم ع ن يدد  إلى إللا  هذا الأ ير
لهــذا العقــد؟ف أم أن العقــد  –المقــرر لــ  حــق العــدول  –مــن جانــ  أحــد المتعاقــدين 

جديــد يتميـا عـن كــج  للـى لكونــ  قـابج للإبيـال؟، أم أن العــدول هـو نظـام  ع ـون قـد أ  
 النظامين: الفسخ والبيجن؟.

كنـة؟، وهـل إذا : هل ععتبر الحق فـى العـدول حقـا أم مجـرد ر صـة أو م  سابعًا
ف فــأ  طا فــة مــن الحقــوق عم ــن أن ينــدر  تحتهــا، هــل هــى طا فــة اعتبرنــا أنــ  حــق

أم طا فـــة الحقـــوق العينيـــة؟، أم أن ثمـــة طا فـــة جديـــدة مـــن  ،الحقـــوق الش صـــية؟ 
 الحقوق استحدثها المشرع  صيصا لأجل هذا الحق؟.

ــذ  يرتكــا ع: اثامن ــً ــى العــدول عــن لمــا هــو الأســاس القــانونى ال ــ  الحــق ف ي
التعاقــد؟ف هــل يتمثــل ذلــك الأســاس فــى كــون عقــد البيــع الاســتهجكى قــد تــم بشــرط 
التجربـــة، وأن المـــدة المقـــررة للعـــدول هـــى ذاتهـــا المـــدة المقـــررة لتجربـــة المنـــت  أو 

معلق على شـرطٍ وافـف  السلعة؟، أم أن العقد الاستهجكى المتعمن العدول هو عقد  



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ون  ــجل مــدة   ــأو فاسـخ؟، أم أن ر ــا  المســتهلك بالعقــد المتعــمن العـدول عنــ  ع
العدول فى مرحلة التكومن أو البنـا ؟، ومـن ثـم لا ع تمـل تكومنـ  أو بنـا ه إلا بمـرور 

يلـق عليـ   فكـرة وهـو مـا ع   ،تلك المـدة وعـدم اسـت دام المسـتهلك لحقـ  فـى العـدول؟ 
ى للر ـا  ؟، أم أن العقـد الاسـتهجكى ع ـون  ـجل مـدة العـدول غيـر التكومن التعـاقب

 لازم للمستهلك، ومن ثم عحق ل  التحلل من  وإللا ه؟.
إن جميــع التســا لاا الســابقة نســتييع أن نجيــ  عنهــا عــن طرمــق تقســيم   

 هذا الفصل على النحو ارتى:
 ص .المبحث الأول: مفهوم العدول عن العقود المبرمة عن بعد و صا 

المبحــث الثــانى: الأســاس القــانونى لحــق المســتهلك فــى العــدول عــن العقــود 
 المبرمة عن بعد.

 المبحث الأول 
 مفهوم العدول عن العقود المبرمة عن بعد وخصائصه 

نتناول فى هذا المبحث مفهوم الحق فى العـدول عـن العقـد المبـرم عـن بعـد  
 و ارتى:و صا ص ، وذلك من  جل تقسيم هذا المبحث على النح

 .لتيور التشرمعى لحق العدولالميل  الأول: ا
 الميل  الثانى: تعرمف العدول عن العقود المبرمة عن بعد.

 الميل  الثالث: مبرراا حق العدول عن العقد.
 الميل  الرابع: اتيدام حق العدول عن العقد بمباد  قانونية مستقرة.

 الميل  ال امس:  صا ة حق العدول.
 المطلب الأول 

 التطور التشريعى لحق العدول 
ععتبــر الحــق فــى العــدول عــن العقــود المبرمــة عــن بعــد مــن الحقــوق حديثــة  
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 الم تلفــة، والتــى تــم إقرارهــا مــن جانــ  العديــد مــن تشــرمعاا الــدول (1)العهــد نســبيًا
ع المستهلك وحيـدًا فـى العقـد الـذ  المشرع فى هذه الدول مد   يورة تر لاستشعار 

غيــا اا قانونيــة حما يــة لــ  تراعــى مــا تــاح  إرادتــ  مــن  يبرمــ  مــن دون تــوفير
 ـعت تحتـ  تسرع وتأثر بوسا ل الدعاعة والإعجن الحديثة، أو ما تكـون إرادتـ  قـد و  

 من  ل  إغرا اا التجار.
حيث أجـازا العديـد مـن التشـرمعاا الصـادرة لأجـل تـوفير حماعـة للمسـتهلك  

 دت .فى العقد الذ  يبرم  أن ععدل عن ، وبمح  إرا
أما على الصعيد الدولىف فقد أتدر البرلمان الأوروبى عدة توجيهـاا أطلـق  

 
لفقه الإسلمى بخيار الرؤية. ويقصد بخيار الرؤية ( يعُرف العدول عن العقد المبرم عن بعد فى ا1)

اصطلحًا؛ حق من يثبت له شرعًا فى فسخ العقد وو إمضائه عند رؤية محلته، وى ون الرؤيتة 

هى سبب ثبوت الخيار، لذلك فإن تسميته بخيار الرؤية جاءت من إضافة السبب إلى المسبب، 

 فعدم الرؤية هى سبب وو شرط ثبوت الخيار.

. عزيز كتامم جبتر، الخيتارات القانونيتة ووثرهتا فتى العقتود الحديثتة مقارنتة بالفقته راجع: د 

 .191، ل2011الإسلمى، دار الكتب القانونية، مصر، 

ويتفق القائلون بخيار الرؤية على ون حق الخيار ممنوح للمشترى فى عقتد البيتع، لأنته هتو  

 الذى لم ير حسب الأصل الشىء محل التعاقد.

الرؤية وساسه الشرعى فى حديث رسول الله صتل الله عليته وستلم ) متن اشتترى ويجد خيار  

إن شاء وخذه وإن شاء تركه(. وهذا الحتديث رواه عبتد الله  ،شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه

بن عباس رضى الله عنه. وكذلك ما رواه الطلحاوى عن ابن وبى مليكة عتن علقمتة بتن وبتى 

حة بن عبيد الله متن عثمتان بتن عفتان رضتى الله عنهمتا متالًا، وقال الليثى قال: اشترى طل

وكان المال فى الكوفة، فقيل لعثمان إنك قد  بنت، فقال عثمان: لى الخيتار لأنتى بعتت متا لتم 

وره، وقيل مثل ذلك لطلحة، فقال: لى الخيار لأنى اشتريت ما لم وره، فحكَّما جبير بتن مطعتم، 

 عثمان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر وحدٌ.فقضى ون الخيار لطلحة ولا خيار ل

 .10، ل4راجع: شرح معانى الآثار للطلحاوى، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 

 على ونه يشترط لثبوت خيار الرؤية ضرورة توافر ثلثة شروط، هى: 

 بالنوع.الشرط الأول: ون يكون محل العقد شيئا معينا، سواء وكان معينًا بالذات وم معينًا 

 الشرط الثانى: عدم رؤية محل البيع وقت العقد.

 بعد العقد. –المبيع  –الشرط الثالث: رؤية محل العقد 

 –المشتترى  –وتجدر الإشارة وخيرًا إلى ون العقد يعتبر  ير لازم لمن تقرر خيار الرؤية لته  

ميتع آثتاره تترتتب وذلك قبل الرؤية. ولما كان العقد  ير اللزم هو عقدٌ صحي  نافتذ؛ فتإن ج

بينما يستتبد البتائع فتى  ،عليه، ومنها ثبوت ملكية البدلين، فتنتقل ملكية المبيع إلى المشترى

 ملكية الثمن، إلا ون تلك الملكية تكون مهددة بالزوال بناء على الخيار عند الرؤية.

 .239د. عزيز كامم جبر، مرجع سابق، ل :راجع 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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هــا إلــى حماعــة المســتهلك فــى العقــود  ، هــدفت جميع   التوجيهــاا الأوروبيــة عليهــا  
 ـمن  سـتهلك فـى العـدول عـن تلـك العقـود مـنالتى يبرمها عـن بعـد، وكـان حـق الم

 تلك الحماعة.
عـن العقـد شـرمعى لحـق المسـتهلك فـى العـدول ونتناول فيما يلى التنظـيم الت 

، وكـذلك فـى  ـو  التوجيهـاا - الأوروبيـة والعربيـة - فى  و  التشرمعاا الوطنيـة
 الأوروبية.

 فى التشريعات الوطنية المختلفة: أولا: تطور حق العدول
 التطور التشريعى لحق العدول فى التشريعات الوطنية الأوروبية: - 1

لتشرمعى فى نشأة حق العـدول عـن العقـد الـذ  سـبق كان لسومسرا السبق ا 
ــك عـ ــ ــ ، وذلـ ــقإبرامـ ــوانين  ن طرمـ ــور  بعـــ  قـ ــة لينابـ ــانون مقاطعـ ــاا، كقـ المقاطعـ

السومســرمة، والــذ  و ــع قاعــدة ر يســية فــى البيــوع العقارمــة التــى تــتم دا ــل هــذه 
ــة،  ــاهاالمقاطعـ ــاز بمقتعـ ــوع  أجـ ــذه البيـ ــى هـ ــا ع أم  –لأ  طـــر  فـ ــان البـ ــوا  أكـ سـ
واحـد، عسـتييع  جلـ  التفكيـر  أن ععدل عن العقد  جل مدة حددها بيومٍ  – المشتر  

ا لجميـع أطرافـ ، وذلـك فـى مقابـل أن  والترو  فى أمر العقد، وم ون بعـده العقـد لازمـً
يتحمل الير  الذ  ععدل عن العقد مصـروفاا أو نفقـاا إبـرام العقـد، بالإ ـافة إلـى 

 عقار المبيع إلى الير  ار ر.% من ثمن ال2التاام  بسداد مبلغ ععادل 
هذاف وقد اعتنقت المقاطعاا السومسرمة الأ ر  ذاا القاعدة التى اعتنقتهـا  

مقاطعة لينابور ، ولكن مع الا تج  فـى المـدة الممنوحـة للعـدول عـن العقـد، فنجـد 
عحــددها بثمانيــة أعــام، بينمــا عحــددها قــانون  Neuchatelقــانون مقاطعــة نوشــاتيل 

ا، ومحـددها قـانون مقاطعـة  Bale-compagneمقاطعة   Diesseبأربعة عشـر يومـً
 .(1)واحد عحددها بيومٍ  Bruggب مسة عشر يومًا، ونجد قانون مقاطعة 

والجــدير بالــذكر أن حــق العــدول فــى التشــرمع السومســر  لــم ع ــن مقصــورًا  
 

فتتى العتتدول فتتى القتتانون السويستترى؛ انمتتر: د. إبتتراهيم ( لتفصتتيلت وكثتتر حتتول نشتتأة الحتتق 1)

وما بعدها، د. محمد السعيد رشدى، التعاقد بوسائل  70الدسوقى وبو الليل، مرجع سابق، ل  

، د. مصطفى وبو عمترو، مرجتع 82، ل 1998الاتصال الحديثة، مطبوعات جامعة الكويت، 

 وما بعدها. 131سابق، ل 
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 علــى بيــع العقــاراا فقــ ، وإنمــا كــان نياقــ  عشــمل بيــع المواشــى، كقــانون مقــاطعتى  
Neuchatel  وSolear. 

مـن  لا أن  ومع بداعة القرن التاسع عشر تعرح الحق فـى العـدول لهجـومٍ إ 
جان  الفق ، كما أنـ  لـم عحـت بتأييـد القعـا  السومسـر ، الأمـر الـذ  دفـع الح ومـة 

ــة نيوشــاتيل  ــانون  Neuchatelفــى مقاطع ــديل نصــوص الق ــدعم مشــروع لتع ــى تق إل
بالعـدول، وانتهـى الأمـر إلـى إللـا  الحـق فـى  المدنى يتعمن إللـا  القواعـد ال اتـة

، ثـم تبعتهـا بعـد ذلـك بـاقى المقاطعـاا. وتـدر بعـد 1854العدول فى المقاطعة عـام 
ذلك القانون المدنى السومسر  القدعم، والذ  جا   لوا مـن القواعـد التـى تـنظم حـق 

 العدول عن العقد، سوا  فى البيوع العقارمة أم فى البيوع المنقولة.
عــد مشــروع م لحــق العــدول مســتمرًا إلــى أن أ  الغيــاب التشــرمعى المــنظ    وهــل 

فــى شــأن البيــع بالتقســي  وبعــ  البيــوع الا تمانيــة  1956قــانون فــى سومســرا عــام 
عــدول عــن العقــد عو هــذا المشــروع مــن  المشــتر  حــق الالأ ــر ، حيــث اقتــر  وا  ــ

ل سـداد مبلـغ ععـادل  جل مدة قدرها من ثجثة أعام إلـى  مسـة أعـام، وذلـك فـى مقاب ـ
 % من ثمن المبيع، إلا أن هذا المشروع لم ع كت  ل  النجا ، وهل حبيس الإدرا .3

ف قدمت الح ومة السومسرمة مشـروع قـانون آ ـر فـى شـأن 1960وفى عام  
البيــوع الا تمانيــة، والــذ  كــان مــن بــين نصوتــ  إقــرار إعيــا  المشــتر  فــى بعــ  

هــا الــثمن كــامج إم انيــة العــدول عــن العقــد  ــجل البيــوع الا تمانيــة التــى لــم عســدد في
ــارمخ إبرامــ ، ومباشــر المشــتر  هــذا العــدول ب يــاب مســجل  ــدأ مــن ت ــام تب ــة أع ثجث

% 5موتى علي  ومصحوب بعلـم الوتـول، وذلـك نظيـر التاامـ  بسـداد مبلـغ ععـادل 
بعـدم اسـتعمال  بالإ ـافة إلـى التاامـ  من فيمة ثمـن المبيـع وبحـد أقصـى مرـة فرنـك،

لمبيع  جل مدة العدول إلا فى الحالاا العـرورمة وال اتـة بفحصـ  وتجربتـ ، وإلا ا
ا ل  ولا عم ن  العدول عن . وقـد نظـم هـذا المشـروع حـق العـدول كان عقد البيع لازمً 

 بقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، فقرر البيجن لأ  اتفاق ع الم تلك الأح ام.
المشـروع مـن جانـ  المجلـس التشـرمعى  هذاف وقـد تمـت الموافقـة علـى هـذا 

بعد إجـرا  بعـ  التعـديجا عليـ ، لعـل مـن  1962الفيدرالى السومسر ، وتدر عام 
وافـف  ا علـى شـرطٍ ا معلق ـًأهمها جعل عقد البيع المتعمن إم انيـة العـدول عنـ  عقـدً 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 فاسـخ. بعدم الرجوع في   جل المدة المحددة بدلا من اعتباره عقدًا معلقًا علـى شـرطٍ 
من  على أن    لا ينفذ العقد بالنسبة للمشتر  إلا بعـد  مسـة  226قد نصت المادة ف

أعام مـن تسـلم  تـورة منـ  موقعـة مـن اليـرفين، و ـجل هـذه الفتـرة عحـق للمشـتر  
 إ يار البا ع كتابة برجوع  فى العقد  .

ــى   ــدرالى ف ــانون السومســر  الفي ــرًا الق ــم تــدر أ ي ــى شــأن  23/3/2011ث ف
الاســتهجكى، والــذ  مــن  المســتهلك فــى مجــال الا تمــان حــق العــدول عــن الا تمــان 

 العقد  جل مدة معينة.
أمـا فــى فرنسـاف فلــم يتنبـ  المشــرع الفرنســى إلـى  ــرورة إقـرار حــق العــدول  

حماعــة المســتهلك مــن التســرع  كــان ذلــك بمناســبة الرغبــة فــىا، و للمســتهلك إلا حــديثً 
 (.1)فرمسة لإغرا اا التجار تى عقع فيهالبيوع والفى التعاقد فى بع  أنواع ا

ــى   ــى هــذا الشــأن ف ــانون فرنســى ف ــث تــدر أول ق ، وكــان 12/7/1971حي
فــى شــأن تكــومن وعمــل المدسســاا ال اتــة المانحــة  1971لســنة  556عحمــل رقــم 

للتعليم عن بعد، وكذا الإعجن والسعى إلى إبرام الصفقاا التى تقوم بهـا المدسسـاا 
 Relative à la création et au fonctionnement desالتعليميـة

organismes privés dispensant un enseigenement à 

distance, anisi qu' à la publicité et au démarchage faits 

par les établissements d'enseignement. 
 ..... حتـى انتهـا  مـدة   علـى أن ـ ونصت المـادة التاسـعة مـن هـذا القـانون  
أشـهر محسـوبة مـن تـارمخ تنفيــذ العقـدف عحـق ليالـ  العلـم بعراداتـ  المنفــردة  الثجثـة

% مــن فيمــة العقــد، بالإ ــافة إلــى 30الرجــوع مــع التاامــ  بــدفع تعــوم  لا عجــاوز 
م ل  من  دماا، مع جواز الحجا على ما قدم  طال  العلـم مـن مبـالغ د   حساب ما ق  

 .(2)لعمان وفا   بالتعوم  
 

  .69د، مرجع سابق، ل د. عبد العزيز المرسى حمو (1)

 ونل المادة بالفرنسية هو: (2)

" ……. Jusqu' à l'expiration d'un délai de trios mois à compter de la 

date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être 

unilatératement résilié par l'éléve moyennant une indemnité dont le 
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ــك ا  ــد ذلـ ــدر بعـ ــم تـ ــم ثـ ــانون رقـ ــنة  6لقـ ــى 1972لسـ ــدًا فـ ــادر تحديـ ، والصـ
 démarchage، وال ــــاص بالســــعى والتــــروم  للتمومــــل الا تمــــانى 3/1/1972

financier منـ  طالـ  الا تمـان إم انيـة العـدول عـن  21، والذ  أعيى فى المـادة
ا على الأقل لاحقة علـى إبـرام العقـد، عقد التمومل الذ  أبرم   جل  مسة عشر يومً 

 .(1)دون التاام بدفع أ  مبالغ فى مقابل هذا العدول وذلك
من القانون ذاتـ  علـى أنـ    فـى حالـة تقـدعم اليلبـاا  31كما نصت المادة  

مـن  فى مس ن المشتر  أو فـى م ـان عملـ  أو فـى م ـان  ـاص أو عـامف لابـد أن ت  
ا اعتبـارًا مـن توفيـع العقـد مـن أجـل إل لـا  للمشتر  مدة لا تقل عن  مسة عشر يومـً

 .(2)هذا الالتاام. وهذا الإللا  يدد  إلى استرداد جميع المبالغ التى قام بدفعها  
ــم   ــانون الفرنســــى رقــ ــك القــ ــدر بعــــد ذلــ ــم تــ ــنة  1137ثــ فــــى  1972لســ

ــدً  22/12/1972 ــالبيع والتــروم  للســلع بعي ــع وال ــاص ب ــا ع أو البي ا عــن أمــاكن الب
 421دل بالقـانون رقـم والمع ـ démarchage et de vente à domicileبالمنال 
، حيث نصـت المـادة الثالثـة مـن هـذا القـانون 23/6/1989الصادر فى  1989لسنة 

 
montant ne sourait excéder 30 P. 100 du prix du contrat, fournitures 

non comprises. Les sommes déjà Peuvent être retenues à due 

concurreuce…. ". 

 ونل المادة بالكامل بالفرنسية: (1)

" Lorsqu'une Perssone, sollicitée par un démarcheur dans les 

conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de 

la visite de ce démarcheur, un délai qui ne peut être inférieur à 

quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour 

denouncer cet engagement". 

Article 21- Loi no 72-6 du 3 janvier au démarchage financier et à des 

operations de placement et d'assurane. 

(2) "Lorsqu'une Personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son 

lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de 

capitalization au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne 

peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du 

contrat doit lui être laissé pour dénoncer denouncer cet engagement. 

Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes 

éventuellement versées par le souscripteur". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا مـن اليلـ  أو الالتـاام على أن    جل سبعة أعام تشمل أعام العيجا، تسـر  اعتبـارً 
ــم الوتــول،  ــة بجــواب مصــحوب بعل ــى الرجــوع كتاب ــل الحــق ف ــون للعمي بالشــرا ف ع 

عقوم في  العميل بالتنازل من  جل  عن حق  فى العـدول أو وم ون كل بند فى العقد 
 .(1)الرجوع فى التاام  باطج 

ــم   ــانون رقــ ــك القــ ــد ذلــ ــدر بعــ ــنة  22وتــ ــارمخ 1978لســ  10/1/1978 بتــ
ــان  ــاا الا تمـ ــاق بعـــ  عمليـ ــى نيـ ــتهلكين فـ ــة المسـ ــععجم وحماعـ ــاص بـ  àوال ـ

l'information et à la protection des consommateurs dans de 

certaines opération de crédut والذ  نـة فـى المـادة السـابعة منـ  علـى ،
ــى  ــى أ  بنــود يــتحفت فيهــا المقــرح عل أنــ    عنــدما لا يتعــمن إعجــاب القــرح عل
ش ة المقترح ليصب  العقد كامج منذ قبـول الإعجـاب مـن المقتـرح. وفـى جميـع 

قبول  للإعجاب أن يرجع فـى ا من الأحوال عجوز للمقترح فى  جل سبعة أعام اعتبارً 
 التاام .
ولكـــى عســـتييع المقتـــرح اســـت دام هـــذا العـــدولف عجـــ  أن عمـــلأ النمـــوذ   

المرفق للإعجـاب. واسـت دام المقتـرح  يـار العـدول لا ععيـى حـق فـى التسـجيل فـى 
 .(2)سجل 

 
 ( ونل المادة بالفرنسية هو:1)

" Dans les sept jours, à compter de la commande ou de l'engagement 

d'achat le client a la faculté d'y renoncer par letter recommandée 

avec accuse de reception. Toute clause du contrat par laquelle le 

client abandonne son droit de reconcer à sa commande ou à son 

engagement d'achat est nulle et non avenue ". 

 ( ونل المادة بالفرنسية هو:2)

" Lorsque l'offre Préable ne comporte aucune clause selon laquelle le 

prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le 

contrat devient parfait dés l'acceptation de l'offre préalable par 

l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept 

jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son 

engagement. Pour Permettre l'exercice de cette faculté de 

rétractation, un formulaire detachable joint à l'offre préalable 
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وال ـاص  ،6/1/1988فـى  1988لسـنة  21ثم تدر بعد ذلك القـانون رقـم  
ســافاا بصــفة عامــة، والبيــع عبــر التليفامــون بصــفة  اتــة بعمليــاا البيــع عبــر الم

relative aux operations de télé-promotion avec offer de vente 

dites de "télé-achat"   فـى كافـة  ، والذ  نة فى المادة الأولى من  على أنـ
ام  ـجل سـبعة أع ـ لمسافااف فعن لمشتر  المنـت ،العملياا التى يتم فيها البيع عبر ا

من تارمخ تسلم المبيع، الحق فى إرجاعـ  إلـى البـا ع، إمـا لاسـتبدال  بـو ر، أو لـرده 
 .(1)  واسترداد ثمن  دون أعة نفقاا من جانب  سو  مصارمف الرد

فــــى  1993لســــنة  949وأ يــــرًا تــــدر قــــانون الاســــتهجع الفرنســــى رقــــم  
ــانون رقــم  26/7/1993 الصــادر و  ،2001لســنة  741والمعــدل بموجــ  المرســوم بق

منــــ  علــــى أنــــ    عحــــق  20 -121، والــــذ  نــــة فــــى المــــادة 23/8/2001فــــى 
أ  للمستهلك  جل مدة سبعة أعام كاملـة ممارسـة حقـ  فـى العـدول مـن دون إبـدا  

أسباب، ومن دون دفع أعـة غرامـاا، باسـتثنا  مصـروفاا اسـترجاع السـلعة، والمـدة 
عتبـارًا مـن اسـتجم السـلعة أو مـن المشار إليها فى الفقرة السابقة تبدأ فـى السـرمان ا

 .(2)قبول الإعجاب بالنسبة إلى تقدعم ال دماا 
 التنظيم التشريعى لحق العدول فى التشريعات الوطنية العربية: – 2

 
l'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut 

donner lieu à enregistrement sur un Fichier…. ". 

 ( ونل المادة بالفرنسية هو:1)

" Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un 

produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la 

livraison de sa command pour faire retour de ce produit au vendeur 

pour échange ou remboursement, sans pénaltiés à l'exception des 

frais de retour ". 

 لفرنسية هو:( ونل المادة با2)

" Le consommateur dispose d'un délai de sept jours frans pour 

exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à 

prayer de pénaltiés, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. 

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la 

réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les 

prestations de services…..". 
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ــيانتنـ ــ  ــن تنظـ ــة مـ ــة العربيـ ــرمعاا الوطنيـ ــف التشـ ــى موفـ ــا يلـ ــق ول فيمـ م حـ
 قد:المستهلك فى العدول عن الع

 :م حق المستهلك فى العدولمن تنظي موفف المشرع المصر   –أ 
إلــى موفــف المشــرع المصــر  مــن تنظــيم حــق المســتهلك فــى العــدول نشــير  

، أم فــى مشــروع قــانون 2006لســنة  67ســوا  فــى قــانون حماعــة المســتهلك رقــم 
حماعــة المســتهلك المصــر  الجديــد، أم فــى مشــروع قــانون التجــارة الالكترونيــة، مــع 

ــرع  ــار أن المشـ ــى الاعتبـ ــذ فـ ــرورة الأ ـ ــنظم  ـ ــم يـ ــر  لـ ــى ارن  –المصـ ــق  –إلـ حـ
عــام والمتعاقــد عبــر الوســا ل الالكترونيــة بشــ لٍ  المســتهلك المتعاقــد عــن بعــد بشــ لٍ 

 اص، وإنما اكتفى فى شأن ذلك بتنظيم حق المسـتهلك المتعاقـد بالوسـا ل التقليدعـة 
ــر الوســا ل  ــد عب ــى شــأن حــق المســتهلك المتعاق ــم تنظيمــ  ف ــدول، وأن مــا ت ــى الع ف

ونيــة فــى العــدول إلــى ارن هــو مجــرد مشــروعاا قــوانين لــم ت ــر  إلــى النــور الالكتر 
 بعد.

مـن تنظـيم  فى شأن حماعة المستهلك 2006لسنة  67موفف القانون رقم  -
 :الحق فى العدول

ــة   ــ   مــع عــدم الإ ــجل بأع ــى أن ــانون عل ــة مــن هــذا الق تــنة المــادة الثامن
تهلك، وفيما لم عحدده الجهـاز مـن  ماناا أو شروط قانونية أو اتفافية أفعل للمس

ا مـن تسـلم أعـة  مددٍ  أقل بالنظر إلى طبيعة السلعةف للمستهلك  جل أربعة عشـر يومـً
ســلعة الحــق فــى اســتبدالها أو إعادتهــا مــع اســترداد فيمتهــا، وذلــك إذا شــاب الســلعة 

أو كانت غير ميابقة للمواتفاا أو اللرح الذ  تم التعاقـد عليهـا مـن أجلـ ،  عي   
لتـــام المـــورد فـــى هـــذه الأحـــوال، بنـــا  علـــى طلـــ  المســـتهلك، بعبـــدال الســـلعة أو وم

 .(1)استعادتها مع رد فيمتها دون أعة تكلفة إ افية 
 :تعقي  على النة السابق 
، وللوهلــة الأولــى، أنهــا تتحــدث   لــنة المــادة الســابقة قــد يتصــورإن القــار  

 
، بعتد تصتديق الستيد رئتيس 2006متايو عتام  20( نشُر هتذا القتانون بالجريتدة الرستمية فت  1)

 الجمهورية عليه.
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ل بـالمعنى الـذ  نقصـده فـى عن حق العدول عن العقد، أو عشعر أننا أمام حق عدو
اسـتبدال السـلعة وإمـا فـى إمـا  لمشـرع قـد أقـر فيهـا حـق المسـتهلكدراستنا، ذلك أن ا

قد و ع لذلك ال يـار مـدة  –أ  المشرع  –إعادتها مع استرداد فيمتها، كما أن  فى 
ا، إلا أنــ   بالتــدقيق فيمــا ورد بــين طيــاا هــذه و معينــة، وهــى مــدة الأربعــة عشــر يومــً

سـتثنا ى محـل قيق أو الاأنـ  لـيس هنـاع ثمـة حـق للعـدول بمعنـاه الـد تعـ ي المادةف
 الدراسة.
أجاز فى نة المادة الثامنة من قانون حماعة المسـتهلك المصـر   المشرعف 

، أن عسـتبدل السـلعة بـأ ر  و جل أربعة عشر يومًا للمستهلك 2006لسنة  67رقم 
ــى أو المحتــر   ــى المهن ــدها إل ــا ع  –أو ععي ــد اشــترط مــع  –الب اســترداد فيمتهــا، وق

لإقـــرار ذلـــك  ـــرورة تـــوافر أحـــد شـــرطين: الأول: إمـــا وجـــود عيـــ  عشـــوب الســـلعة، 
ــانى: و  ــد إوالث ــم التعاق ــذ  ت ــة للمواتــفاا أو اللــرح ال ــر ميابق مــا كــون الســلعة غي

لأح ـام عقـد البيـع، وبمعنـى أدق  سـو  تيبيـقعليها من أجل ، وما ذلك فى حقيقت  
تيجة لإ جل البا ع بأحـد التااماتـ  العقدعـة، ألا وهـو الالتـاام ن ذلك ع ون نأ وأو  ف

بعمان العيوب ال فية، والذ  ألحق ب  المشـرع المصـر  التـاام البـا ع بتسـليم مبيـع 
 .(1)ميابق للمواتفاا

من القـانون المـدنى المصـر  علـى أن  447/1وفى شأن ذلكف تنة المادة  
ا بالعـمان إذا لـم يت ـ وافر فـى المبيـع وقـت التسـليم الصـفاا التـى   ع ون البـا ع ملامـً
مـن نفعـ  ان بـالمبيع عيـ   يـنقة مـن فيمتـ  و كفل للمشـتر  وجودهـا فيـ ، أو إذا ك ـ

بحســ  اللاعــة المقصــودة مســتفادة ممــا هــو مبــين فــى العقــد أو ممــا هــو هــاهر مــن 
عــد لــ ، ومعــمن البــا ع هــذا العيــ  ولــو لــم ع ــن طبيعــة الشــى ، أو اللــرح الــذ  أ  

 .  (2)وجوده  ا بعالمً 

 
توحيد ضوابط المطابقة فى شأن دعويين يصتعب ( يرجع السبب فى ذلك إلى ر بة المشرع فى 1)

الفصل بينهما فى و لب الأحيان، وذلك على عكس الوضع الذى كان سائدًا فى القانون المدنى 

المصرى القديم، والذى وعطى للعيب معنى ضيقا، وبالتالى لم يشمل تخلف الصفة فى المبيع. 

والإعفتاء متن ضتمان العيتوب راجع فى ذلك: د. حسن عبد الباسط جميعى، شروط التخفيتف 

 وما بعدها. 35، ل 1993الخفية، 

متن القتانون المتدنى الفرنستى، والتتى تتنل علتى ون  1641( ويقابل هذا التنل نتل المتادة 1)

"يكون البائع ملزما بالضمان بسبب العيتوب الخفيتة فتى الشتىء المبيتع، والتتى تجعلته  يتر 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة   ــانون حماع ــة مــن ق ــعن المشــرع المصــر  فــى نــة المــادة الثامن ــذلك ف وب
ا اســتثنا يًا، وإنمــا اكتفــى بتيبيــق القواعــد  ــم عقــر حقــً ــدًا ول ــم ععــم جدي المســتهلك ل

والـــذ  نعـــع  محـــج  –العامـــة فـــى شـــأن عقـــد البيـــع. فـــالمعرو  أن حـــق العـــدول 
عــد العامــة فــى شــأن نظرمــة القوا اســتثنا ى عقــوم علــى م الفــة هــو حــق   –لدراســتنا 

 مبدأ القوة الملامة للعقد.ب العقد، والمتعلقة
زد على ذلكف أن حق العدول المقصود من الدراسة هـو الحـق الميلـق غيـر  

سوا  أكانـت متعلقـة  –سو  شرط مراعاة المدة المقررة للعدول  –المقيد بأ  شروط 
لمواتـفاا أو لللـرح الـذ  تـم بعرورة وجود عي  بالسلعة أو كونها غير ميابقـة ل

 التعاقد عليها من أجل .
أ م أععًا إلى جميع ما سبقف أن البا ع والمشتر  عجوز لهمـا أن يتفقـا علـى   

ومنــ  الالتــاام بتســليم المبيــع وفــق المواتــفاا المتفــق    –تشــديد  ــمان العيــوب ال فيــة  
أو الإعفـا  منـ     أو ت فيفـ    –عليها أو اللرح الـذ  تـم التعاقـد علـى السـلعة مـن أجلـ   

مدنى مصـر (، ذلـك أن قاعـدة التـاام البـا ع بعـمان العيـوب ال فيـة هـى قاعـدة    453)م  

 
ة هذا الاستعمال بحيث إن المشترى ما صال  للستعمال الذى خصل له، وو التى تنقل بشد

 كان ليشتريه وو ما كان يدفع فيه إلا ثمنا وقل لو علم بها".

" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défouts cachés de la 

chose vendue qui la rendent improre à l'usage auquel on la destine, 

ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 

acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait ". 

وبذلك يكون المشرع الفرنسى قد وعطى للعيب الذى يلتزم البائع بضمانه معنى ضيقا، ففصتل 

المبيتع وفتق المواصتفات بين التزام البائع بضمان العيوب الخفية وبين التزام البتائع بتستليم 

المتفق عليها فى العقد. ونرى ون المشرع الفرنسى قد وحسن صتنعًا فتى شتأن تلتك المستألة، 

ذلك ون التفرقة بين العيب الخفى وبين الصفة المتطلبة فى المبيع تدق فى كثير متن الأحيتان، 

ترط للقضتاء فمن حيث الجزاء المترتب على الإخلل بأى من الالتزامين، وهو الفستخ، لا يشت 

به فى حالة إخلل البائع بتنفيذ التزامه بتسليم مبيع مطابق لما تم الاتفاق عليه فى العقتد؛ ون 

يكون هناك ثمة ضرر قد وصاب المشترى، بينمتا يشتترط للحكتم بفستخ عقتد البيتع فتى حالتة 

 إخلل البائع بالتزامه بضمان العيب الخفى ون يكون هناك ثمة ضرر قد وصاب المشتترى متن

جراء وجود هذا العيب، ويحدث ذلك عندما يكون العيب مؤثرا، وى ينتقل من قيمة المبيع وو 

 منفعته.



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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فـى العـدول عـن    –المشـتر     –، بينما ع ون حق المسـتهلك  ( 1) غير متعلقة بالنظام بالعام 
 . -ا وذلك كما سنر  لاحقً   –العقد حقًا متعلقًا بالنظام العام 

ا بجانـ  الـنة محـل التحليـل عقـر  وكان جـديرًا بالمشـرع المصـر  أ   ن ععـع نصـً
في  حق المستهلك فـى العـدول عـن العقـد فـى  ـجل مـدة معينـة مـن دون أ  شـروط أو  

 . ( 2)  واب  أ ر ، وذلك على غرار ما فعل  المشرع الفرنسى فى قانون الاستهجع 

 :(3)موقف مشروع قانون حماية المستهلك الجديد -

ى العــدول عـــن العقــد، ســـوا  تعاقـــد نظــم هـــذا المشــروع حـــق المســتهلك ف ـــ 
 ،-التعاقــد عبــر الوســا ل الالكترونيــةومنــ   -تعاقــد عــن بعــد  بالوســا ل التقليدعــة، أم

 وحدد لكل تعاقد مدة معينة للعدول.

 
( للمزيد من التفاصيل حول التزام البائع بضمان العيوب الخفية؛ راجع كل من: د. عبد الترزاق 1)

ومتا  379السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، ل

بعدها، د. منصور مصطفى منصور، مذكرات فى القانون المدنى، البيع والمقايضة والإيجتار، 

 330، ل 2010وما بعدها، د. محمد على عمران، الوجيز فى عقد البيع،  208، ل 1956

ومتتا بعتتدها، د. نبيتتل إبتتراهيم ستتعد، العقتتود المستتماة، عقتتد البيتتع، دار الجامعتتة الجديتتدة، 

 وما بعدها. 381، ل 2013الإسكندرية، 

من قانون الاستتهلك الفرنستى علتى ونته "فتى حالتة عتدم المطابقتة؛ يختتار    9  -211( تنل المادة 2) 

المشترى بين إما التعويض وإما استبدال السلعة. ومع ذلك؛ يمكن للبائع ولا يتصرف وفقتا لاختيتار  

ل واض  فتى ضتوء التصترف  المشترى إذا ما كان هذا الاختيار يؤدى إلى تكاليف  ير مناسبة بشك 

الآخر، مع الأخذ فى الاعتبار قيمة السلعة وو وهمية العيب، ويكتون البتائع عندئتذ ملزمتا بالتصترف  

 ". اختياره، إن لم تكن هناك استحالة وفقا للإجراء الذى لم يقم المشترى ب 

" En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la 

reparation et le remplacement du bein. toutefois, le vendeur peut ne 

pas procéder selon le choix de l'acheteur a si ce choix entraîne un 

coût manimaifestment disproportionné au regard de l'autre 

modalité, compte tenu de la valeur du bein ou de l’importance du 

défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la 

modalité non choisie par l'acheteur ". 

( تم تقديم هتذا المشتروع متن قبتل الستيد وزيتر التمتوين والتجتارة الداخليتة باعتبتاره التوزير 3)

المختل إلى السيد رئتيس مجلتس التوزراء تمهيتدًا لعرضته علتى الستيد رئتيس الجمهوريتة 

رقم  –الحالى  –، وتضمن هذا المشروع إلغاء قانون حماية المستهلك 2014قراره فى عام  لإ

 مادة موزعة على وربعة وبواب. 74، كما تضمن 2006لسنة  67



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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مـن هـذا  24فأما عن المستهلك المتعاقد بالوسا ل التقليدعةف فنصت المـادة  
شــروط قانونيــة أو اتفافيــة  المشــروع علــى أنــ    مــع عــدم الإ ــجل بأعــة  ــماناا أو

من مددٍ أقل بالنظر إلى طبيعة السـلعةف للمسـتهلك  (1)أفعل، وفيما لم عحدده الجهاز
ا مــن تســلم أعــة ســلعة الحــق فــى اســتبدالها أو إعادتهــا واســترداد   ــجل ثجثــين يومــً

أو كانـت غيـر ميابقـة للمواتـفاا أو اللـرح  فيمتها، وذلـك إذا شـاب السـلعة عيـ   
تعاقـد عليهـا مـن أجلـ ، وملتـام المـورد فـى هـذه الأحـوال، بنـا  علـى طلـ  الذ  تـم ال

 المستهلك، بعبدال السلعة أو استعادتها مع رد فيمتها دون أعة تكلفة أ افية  .
مـــن مشـــروع  34وفـــى شـــأن المســـتهلك المتعاقـــد عـــن بعـــدف نصـــت المـــادة  

ت وبحـد أقصـى القانون على أن    للمستهلك الرجوع فى التعاقـد عـن بعـد فـى أ  وق ـ
سبعة أعـام مـن اسـتجم  للمنـت ، وفـى هـذه الحالـة يلتـام المـورد بـرد المبلـغ المـدفوع 

 من المستهلك  .
  :تعقيب على النصين السابقين 

 فى تعقيبنا على النصين السابقينف فعننا نورد مجحظتين، هما:
 كمـا هـو الحـال فـى قـانون حماعـة المسـتهلك –ن المشـرع أ المجحظة الأولى:

مـن مشـروع قـانون حماعـة المسـتهلك الجديـد علـى  24لم ينة فـى المـادة  -الحالى
ــان حــق المســتهلك  ــا اكتفــى ببي ــدقيقف وإنم ــدول بمعنــاه ال ــىحــق الع ــا ف اســتبدال  إم

إعادتها مع استرداد فيمتهـا فـى حالـة تعيـ  السـلعة أو كونهـا غيـر فى السلعة، وإما 
ــة للمواتــفاا، وهــو  يــار   ــا ع بتنفيــذ عســت دم  المســت ميابق هلك نتيجــة إ ــجل الب

التاامــ  الــوارد فــى عقــد البيــع بتســليم المســتهلك ســلعة  اليــة مــن العيــوب وميابقــة 
  .  يار العي  للمواتفاا، وهو ما عيلق علي   

ن المشرع، وإن كان قد أعيى للمستهلك الذ  يتعاقـد عـن أ المجحظة الثانية:
شـــروع القـــانون بمعنـــاه الـــدقيق مـــن م 34بعـــد حـــق العـــدول عـــن العقـــد فـــى المـــادة 

والمقصود فى دراستناف إلا أن  قد منح  سـبعة أعـام فقـ  لاسـت دام هـذا الحـق، بينمـا 
ــة حــق اســتبدال الســلعة بــأ ر  أو  ــذ  يتعاقــد بــاليرق التقليدع أعيــى المســتهلك ال

 
 يقصد بالجهاز هنا؛ جهاز حماية المستهلك. (1)
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إرجاعهــا مــع اســترداد فيمتهــا فــى حالــة تعيبهــا أو عــدم ميابقتهــا للمواتــفاا  ــجل 
فتــرة العــدول عــن العقــد مــن ع وســ   ا، فــى حــين كــان أولــى بالمشــروع أن ي  ثجثــين يوم ــً

الممنوحــة للمســـتهلك الـــذ  يتعاقـــد عـــن بعــد، ذلـــك أن هـــذا المســـتهلك ع ـــون أولـــى 
 بالرعاعة وبمد مدة العدول بالنسبة إلي .

 :(1)موقف مشروع قانون التجارة الالكترونية -

عــدم الإ ــجل بأح ــام مــن هــذا المشــروع علــى أنــ    مــع  19تــنة المــادة  
ا  ـجل  العمان القانونية والاتفافيةف عجوز للمستهلك أن عفسخ العقد المبرم الكترونيـً
ا التاليــة علــى تــارمخ تســلم  للســلعة أو مــن تــارمخ التعاقــد علــى  ال مســة عشــر يومــً

 تقدعم ال دمة، وذلك بدون حاجة إلى تقدعم أ  مبرراا  .
 :تعقيب على النص السابق 

  الفسـخ    أن مشروع قانون التجارة الالكترونية قـد اسـت دم لفـت من الوا 
والواقع أن ثمة فارق ع من بين الفسـخ وبـين    الرجوع  ،أو   العدول   بدلا من لفت 

هــا  الرابيــة العقدعــة نتيجــة إ ــجل أحــد المتعاقــدين نالعــدول، فالفســخ ععنــى حــل أو إ
ول أو الرجــوع فـج عشــترط لاســت دام  مــن بتنفيـذ التااماتــ  الــواردة بالعقـد، بينمــا العــد

جان  المستهلك أن ع ل المهنى أو المحتر  بتنفيذ أحـد التااماتـ  العقدعـة. فالعـدول 
دون أن  لـــ  أن عمارســـ  ولـــ  ألا عمارســـ ، تقـــدير  للمســـتهلك أو الرجـــوع هـــو حـــق  

ــر   ــى أو المحت ــ  المهن ــ  علــى  ــرورة حــدوث إ ــجل مــن جان تتوفــف ممارســت  ل
ــذ الت ــد. فبتنفيـ ــى العقـ ــواردة فـ ــ  الـ ــخ، و ااماتـ ــن الفسـ ــم عـ ــدول إذن ع تلـ ــا العـ ــو مـ هـ

  فيما بعد.سنو ح  تفصيجً 
 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول موفف المشرع التونسى –ب 
مـــن قـــانون المبـــادلاا والتجـــارة  (30)مـــن  المشـــرع التونســـى فـــى الفصـــل  

 
ل والصتادر بتشتكي ،1999لستنة  705( تم تقديم هذا المشروع بمقتضى قرار وزير العدل رقتم 1)

لجنة لإعداد مشروع قانون تنميم التجارة الالكترونية فى مصر. ويهتدف هتذا المشتروع إلتى 

تنمتتيم التعتتاملت التتتى تتتتم عتتن طريتتق الوستتائط الالكترونيتتة، والتتتى يتتتم استتتخدام الوستتيط 

الالكترونى فيها لتحرير وو نقل وو تخزين البيانات والعقتود المتعلقتة بهتذه المعتاملت، ولكتن 

 وع لم يخرج إلى النور إلى الآن.هذا المشر



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مســتهلك الحــق فــى ، ال9/8/2000، والصــادر فــى 2000لســنة  83الالكترونيــة رقــم 
 العدول عن الشرا   جل عشرة أعام عمل، ت حتس :

 بالنسبة إلى البعا عف بداعة من تارمخ تسلمها من قبل المستهلك. -
 بالنسبة إلى ال دمااف بداعة من تارمخ إبرام العقد. -
 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول موفف المشرع الملربى -جـ 
ــادة   ــنة الم ــانون  36ت ــم مــن الق ــارمخ  31 -8رق  18/2/2011الصــادر بت

على أن   للمستهلك أجـل سـبعة أعـام كاملـة لممارسـة حقـ  فـى التراجـع، ومنتقـل هـذا 
الأجل إلى ثجثين يومًا فى الحالة التـى لا عفـى فيهـا المـورد بالتاامـ  بالتأكيـد الكتـابى 

جـة مـن القـانون، وذلـك دون حا 32و 29للمعلوماا المنصوص عليها فـى المـادتين 
 إلى تبرمر ذلك أو دفع غرامة باستثنا  مصارمف الإرجاع إن اقتعى الحال ذلك.

وتسرررالآ ال رررشا اإليرررشى اإفقرررش سرررة اإتدرررام اإسرررش د  ا  ررر ا    ررر  ترررشى    
 تسلم اإسلع  أو قبوا اإعاض فيلش ي علق   د يم اإخ  شت ".

 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول موفف الشرع اللبنانى –د 
الصــادر فــى  2005لســنة  659مــن القــانون اللبنـانى رقــم  55دة تـنة المــا 

، 15/4/2014الصــادر فــى  2014لســنة  265، والمعــدل بالقــانون رقــم 4/2/2005
علــى أنــ     جفــا لأ  نــة آ ــرف عجــوز للمســتهلك الــذ  يتعاقــد وفقــا لأح ــام هــذا 

مـة، وذلـك الفصل العدول عن قراره بشرا  سلعة أو اسـترجارها أو الاسـتفادة مـن ال د
 ــجل مهلــة عشــرة أعــام تســر  اعتبــارًا إمــا مــن تــارمخ التعاقــد فيمــا يتعلــق بال ــدماا 
وإمــا مــن تــارمخ التســليم فيمــا يتعلــق بالســلعة، إلا أنــ  لا عجــوز للمســتهلك ممارســة 

 الحق المنصوص علي  فى الفقرة السابقة فى الحالاا ارتية:
 انقعا  مهلة العشرة أعام. إذا استفاد من ال دمة أو استعمل السلعة قبل -
طلبــ  أو وفقــا لمواتــفاا علــى نعت بنــا  ا تــ  إذا كــان الاتفــاق يتنــاول ســلعً  -
 حددها.

إذا كــان الاتفــاق يتنــاول أشــرطة فيــديو أو اســيواناا أو أقــراص مدمجــة أو  -



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 ها.تفأغلبرام  معلوماتية فى حال جر  إزالة 
 راا لاسيما الكت .إذا كان الشرا  يتناول الصحم والمججا والمنشو  -

 إذا تعيبت السلعة من جرا  سو  حيازتها من قبل المستهلك  . -

 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول ماراتىالإموفف المشرع  -هـ 
 2006لسـنة  24تنة المادة ال امسـة مـن قـانون الإمـاراا الاتحـاد  رقـم  

سـلعة أو إبـدالها فـى يلتام المورد برد ال الصادر فى شأن حماعة المستهلك على أن  
حـال اكتشـا  المسـتهلك لعيــٍ  فيهـا، ومـتم الـرد أو الإبــدال وفقـا للقواعـد المقـررة فــى 

  . الج حة التنفيذعة لهذا القانون 
علـى أنـ   علـى  2007لسنة  12وتنة الج حة التنفيذعة لهذا القانون رقم  

أو إرجـاع ثمنهـا، الماود فـى حـال اسـترداد السـلعة أن عقـوم باسـتبدالها أو إتـجحها 
أو استبدال أو إتج  الجا  المعي  منها دون مقابل ودون النظر إلى فتـرة العـمان 

  . الممنوحة، وذلك وفقا لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العي  الم تشم فيها
 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول موفف المشرع العراقى –و 
إقـرار حـق  2010لسـنة  1م لم يتعمن قـانون حماعـة المسـتهلك العراقـى رق ـ 

المستهلك فى العدول عن العقد بصورة ترمحة أو كاملة، وإنما اقتصر أمره فـى هـذا 
...... للمسـتهلك ولكـل ذ  .الشأن على الـنة فـى المـادة السادسـة منـ  علـى أنـ   

مصلحة، فى حالة عدم حصول  على المعلوماا المنصـوص عليهـا فـى هـذه المـادة، 
جهــا والميالبــة بــالتعوم  أمــام المحــاكم المدنيــة عــن العــرر إعــادة الســلعة إلــى الم

 الذ  يلحق ب  أو بأموال  من جرا  ذلك  .
 :من تنظيم حق المستهلك فى العدول موفف المشرع العمانى –  
 2002لسـنة  81من قانون حماعة المستهلك العمانى رقـم  16تنة المادة  

للمســتهلك  ــجل  مســة عشــر علــى أنــ     2014لســنة  66والمعــدل بالقــانون رقــم 
باستثنا  السلع الاستهجكية القابلة للتلـم السـرمع  –يومًا من تارمخ تسلم أ  سلعة 

الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد فيمتها دون أعة تكلفة إ افية، إذا شـاب  –
الســـلعة عيـــ ، أو كانـــت غيـــر ميابقـــة للمواتـــفاا القياســـية أو اللـــرح الـــذ  تـــم 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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أجل ، شرمية تقدعم ما يثبت شرا ها مـن المـاود، وعلـى ألا ع ـون العيـ  التعاقد من 
 ناتجًا عن سو  استعمال المستهلك للسلعة .

 التعقي  على القوانين السابقة المنظمة لحق العدول: -
مـــن قـــوانين الـــدول ال اتـــة بحماعـــة  يتعـــ  مـــن العـــرح الســـابق لـــبع ٍ  

فى العدول عن هـذه العقـود عـدة  ق حالمستهلك فى العقود التى يبرمها، والتى أقرا 
 مجحظاا، لعل من أهمها ما يلى:

ن المستهلك فى الكثير من الدول لم ععد وحيدًا فى العقـود أ :المجحظة الأولى
التى يبرمها مع المهنى أو المحتر ، ولم تشأ العديد من الدول أن تتـرع مسـتهلكيها 

ن بــرام عقــود الاســتهجع ع ــم إلــى إمــن دون تــوفير غيــا اا تحمــيهم ممــا قــد يــدفعه
تســرع أو عــدم تمهــل، تلــك الليــا اا التــى تمثلــت فــى تــورة قــوانين وفــرا حماعــة 
للمستهلك فى جميع المراحل التـى عمـر بهـا عقـد الاسـتهجع الـذ  يبرمـ ، سـوا  فـى 

حلـة تنفيـذ العقـد، ومـا ععنينـا هنـا مرحلة التفاوح أم فى مرحلة إبرام العقـد أم فـى مر 
، والتـى تمثلـت الحماعـة فـى شـأنها فـى إقـرار حـق العـدول للمسـتهلك المرحلة الأ يـرة
 تشرمعاا تقرر مثل هذا الحق. وحسنًا فعلت تلك الدول بعتدارها عن هذه العقود،

: أن بع  الدول، والتى أتدرا تشرمعاا حما يـة للمسـتهلك،  المجحظة الثانية 
قليدعـة، وأغفلـت تـوفير  قد قصرا تلك الحماعة على المسـتهلك الـذ  يتعاقـد بـاليرق الت 

 ذاا الحماعة للمستهلك المتعاقد عن بعد، ولعل من أهم هذه الدول مصر. 
ن تشــرمعاا بعــ  الــدول ال اتــة بحماعــة المســتهلك قــد أ :المجحظــة الثالثــة

أقرا للمستهلك حق العدول عن التعاقد الـذ  أبرمـ  وإرجـاع السـلعة إلـى المهنـى أو 
فرهـا لاسـت دام شروط أ ر  عجـ  تو  من دون أ المحتر  مع استرداد ثمنها، وذلك 

حــق العــدول ســو   ــرورة التقيــد بمــدة معينــة عجــوز للمســتهلك فــى  جلهــا العــدول 
 عن العقد، كالقانون الفرنسى والقانون التونسى والقانون اللبنانى.

بينما على الجان  ار ـر نجـد تشـرمعاا بعـ  الـدول التـى قيـدا حـق المسـتهلك   
قــد بعــرورة تعيــ  الســلعة أو عــدم ميابقتهــا للمواتــفاا أو اللــرح  فــى العــدول عــن الع 

 الذ  تم التعاقد عليها من أجل ، كالقانون المصر  والقانون الإماراتى والقانون العمانى. 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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: أنــ  إذا كانــت التشــرمعاا المقــررة لحــق المســتهلك فــى العــدول  المجحظــة الرابعــة 
لعـدولف إلا أن هـذه المـدد ذاتهـا ت تلـم  عن العقد قد حـددا مـددًا معينـة لاسـت دام هـذا ا 

من تشرمعٍ إلى آ ر، حيث نجـد بعـ  التشـرمعاا تشـترط أن يـتم العـدول عـن العقـد مـن  
ا كالتشــرمع التونســى، وتشــرمعاا   ــين يومــً قبــل المســتهلك فــى  ــجل مــدة لا تجــاوز ثجث

بهـذا    أ ر  تقلل هذه المدة إلى  مسة عشر يومًا، كالتشرمع العمـانى، وأ ـر  تنـال أكثـر 
ا، كالقـانون المصـر ، وأ ـر  تنـال أكثـر بهـذه المـدة وتحـددها   الحد إلى أربعـة عشـر يومـً

 بعشرة أعام، كالقانون اللبنانى، وبسبعة أعام، كالقانون الفرنسى. 
فعننــا ندمــد إعيــا  المســتهلك  تحديــد مــدة العــدولف ومــن جانبنــا، وفــى شــأن 

لعقــد الــذ  أبرمــ ،  اتــة إذا مــدة أو مهلــة أكبــر عســتييع مــن  جلهــا العــدول عــن ا
مــن الســلع التــى تتمتــع  م عــن بعــد وكانــت الســلعة المتعاقــد عليهــاكــان التعاقــد مبــر 

مـد  تـجحيتها لـ  ب واص تكنولوجية عالية لا عستييع معها المستهلك التأكـد مـن 
 إلا بمرور فترة زمنية طوملة نسبيًا. من عدم 

ا: حق العدول فى ضوء التوجيهات الأوروبي
ً
 ة:ثاني

أتدر البرلمان الأوروبى عدة توجيهاا لأجل توفير حماعة فعالة للمسـتهلك  
باعتباره الير  العليف من الناحية المعرفية فى العقد. وقد أقر البرلمـان الأوروبـى 
فى التوجيهاا التى أتدرها إم انية عدول المستهلك عـن العقـود التـى يبرمهـا  ـجل 

 مدة معينة ت تلم من توجي  إلى آ ر.
 ونعاض فيلش يلة لأهم تلك اإ و فقشت:

 :1985لسنة  577التوجيه الأوروبى رقم  – 1
، فــى شــأن 31/12/1985تــدر هــذا التوجيــ  عــن البرلمــان الأوروبــى فــى  

ا عـن محـل العمـل حماعـة المسـتهلك فـى  ـو  العقـود التـى تـم التفـاوح عليهـا بعيـدً 
ون للمســتهلك الحــق فــى ع  ــ -1ونصــت المــادة ال امســة منــ  علــى أنــ :    التجــار .

الت لى عن آثار تعهده عـن طرمـق إرسـال إ يـار  ـجل مـدة لا تقـل عـن سـبعة أعـام 
ــرا اا  ــا للإجـ ــة، ووفقـ ــادة الرابعـ ــى المـ ــ  فـ ــار إليـ ــار المشـ ــتجم الإ يـ ــارمخ اسـ ــن تـ مـ

ا إرســال الإ يــار المنصــوص عليهــا فــى القــانون الــوطنىف فعنــ  عجــ  أن ع ــون كافي ــً
أ   فـــى إعفـــا  المســـتهلك مـــن وم ـــون للإ يـــار أثـــر   – 2قبـــل نهاعـــة هـــذه المـــدة. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)ن العقد المللى  التااماا ناتجة م

 :(2)1997لسنة  7التوجيه الأوروبى رقم  – 2

عـن البرلمـان  20/5/1997فى  1997لسنة  7تدر التوجي  الأوروبى رقم  
الأوروبــى فــى شــأن حماعــة المســتهلك المتعاقــد عــن بعــد نتيجــة لاستشــعار الــدول 

وروبية مد   يورة ترع المستهلك الذ  يتعاقد عن بعد من دون تـوفير غيـا اا الأ
 حما ية ل  فى مواجهة المهنى أو المحتر .

حيث أعيت المادة السادسة من هذا التوجي  للمسـتهلك الحـق العـدول عـن  
 .(3)العقد الذ  يبرم  عن بعد وذلك فى  جل سبعة أعام عمل

 
 ونل المادة بالإنجليزية هو: (1)

"1. The consumer shall have the rights to renounce the effects of his 

undertaking by sending notice within a period not less than seven 

days from receipt by the consumer of the notice referred to in 

Article 4, in accordance with the procedure laid down by 

national law. It shall be sufficient if the notice is dispatched 

before the end of such period. 

2. The giving of the notice shall have the effect of releasing the 

consumer from any obligations under the cancelled contract". 

 لتفاصيل وكثر حول هذا التوجيه؛ انمر: (2)

TROCHU (M.): Protection des consommateurs en matière de 

contrats à distance: directive no 97.7 ce du 2o mai 1997, D. 1999, 

chron. P. 179, GASTI (J.): la protection des consommateurs en 

matière de contrats à distance dans la directive du 5 mai 1997, D: 

aff. 1997, P. 1378, Cité par: MOREAU (N.): La formation du contrat 

électronique: dispositif de protection du Cyber consommateur et 

modes alternatifs de réglement des conflits, M.A.R./C., Thèse, 

université de Lille 2, 2003, P. 63. 

(1) Directive 97/7/EC of the European Parliament and the council of the 

European Union of 20 May 1997 on the protection of consumers in 

Respect of distance contracts. Statement by the council and the 

parliamement Article 6 (1) statement by the commission re Article 3 

(1), First indent Article 6 Right of withdrawal. 1. For any distance 

contract, the consumer shall have a period of at least seven working 
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 :2002سنة ل 65التوجيه الأوروبى رقم  – 3
فـــى شـــأن  23/8/2002تـــدر هـــذا التوجيـــ  عـــن البرلمـــان الأوروبـــى فـــى  

منــ  علــى أنــ    عجــ  علــى  6/1تســومق ال ــدماا الماليــة عــن بعــد. ونصــت المــادة 
ا لجنسـحاب مـن العقـد الدول الأععا  أن تعـمن للمسـتهلك مـدة الأربعـة عشـر يوم ـً

وز مـد هـذه المـدة إلـى دون تقـدعم أ  أسـباب. ومـع ذلـك، عج ـمن دون جاا اا ومن 
 .(1)ا فى عقود المسافة المتعلقة بالتأمين على الحياة.... ثجثين يومً 

 :2008لسنة  122التوجيه الأوروبى رقم  – 4
فـــى شـــأن  14/1/2009تـــدر هـــذا التوجيـــ  عـــن البرلمـــان الأوروبـــى فـــى  

 حماعــة المســتهلكين فــى إطــار عقــود الاســتفادة بالســلع والمنتجــاا المرتبيــة بقعــا 
ــذلك  ــود المرتبيـــة بـ ــام الوقـــت والعقـ ــام اقتسـ  Relative à laالأجـــازاا بنظـ

protection des consommateurs en ce qui concerne 

certains aspects des contrats d'utilisation de beins à 

temps et des contrats de revente de produits de vacances 

à long terme et des contrats de revente et d'échange. 
من  على أن   فعـج عـن طـرق اليعـن المتاحـة أمـام  6/1وقد نصت المادة  

المستهلك فى القانون الوطنى فـى حالـة م الفـة أح ـام هـذا التوجيـ ف تحـرص الـدول 
ا مدنيــة للعــدول عــن الأععــا  علــى أن ع ــون أمــام المســتهلك مــدة أربعــة عشــر يوم ــً

ى أو منتجـاا الأجـازة لمـدة طوملـة أو إعـادة البيـع أو جا  ـ عقد است دام السلع لوقتٍ 

 
days in which to withdrawal from the contract without penalty and 

without giving any reason". 

 ونل المادة بالإنجليزية هو: (2)

" The Member states shall ensure that the consumer shall have a period 

of 14 calendar days to withdraw from the contract without penalty 

and without giving any reason. However, this period shall be 

extended to 30 calendar days in distance contracts relating of life 

insurance covered by directive 90/619 EEC and personal pension 

operations….".  



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)التبادل من دون أن عشير إلى الأسباب 

 :(2)1120لسنة  83التوجيه الأوروبى رقم  – 5

والمتعلــق  25/10/2011تــدر هــذا التوجيــ  عــن البرلمــان الأوروبــى فــى  
، وقــد relative aux droits des consommateursنبحقــوق المســتهلكي

ا يبـدأ احتسـابها مـن بداعـة  حددا المادة التاسعة من  مهلة العدول بأربعة عشـر يومـً
 .(3)للسلعة محل العقد - أو من عمثل  قانونا - حيازة المستهلك

 
 ونل المادة بالفرنسية هو: (1)

" En sus des voies de recours accessibles au consommateur en droit 

national en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive, 

les États members veillent à ce que le consommateur dispose d'un 

délai de quatorze jours civils pour se rétracter du contrat 

d'utilisation de beins à temps partagé, de produits de vacances à 

long terme, de revente ou d'échange, sans indiquer de motif ".  

، الصتادران عتن 44 -96وكذلك التوجيه رقم  13-93بموجب التوجيه رقم  عُدل هذا التوجيه (1)

 البرلمان الأوروبى، ولتفاصيل حول هذا التوجيه؛ انمر:

SUXE (F.): La vente à l'essai face au régime juridique des contrats à 

distance, université Panthéon- sorbonne Paris 1, 2013, P. 58 et s.  

 ونل المادة بالفرنسية هو: (3)

“1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 

s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours 

pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors 

établissement sans avoir à motiver sa decision et sans encourir 

d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, pararaphe 2, et à 

l’article 14. 

2. Sans prejudice de l’article 10, le délai de retraction vise au 

paragraphe 1 du present article expire après une période de 

quatorze jours à compter: 

a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du 

contrat; 

b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur 

ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur 

prend physiquement possession du bien ou: 
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 المطلب الثانى 
 ( 1)   تعريف العدول عن العقود المبرمة عن بعد 

 
i) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans 

une seule commande et livrés séparément,du jour où le 

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le 

consommateur prend physiquement possession du dernier bien; 

ii) dans le cas de la livraison d’un bein compose de lots ou de pieces 

multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le 

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement 

possession du dernier lot ou de la dernière pièce; 

iii) dans le cas des contrats portent sur la livraison régulière de biens 

pendant une période de temps dêfinie, du jour où le consommateur 

ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur 

prend physiquement possession du premier bien;…..”. 

( يستخدم الفقه عدة مصطلحات للتعبير عن خيار العتدول، حيتث نجتد الفقته الفرنستى يستتخدم 1)

، ووطلتق عليته قتانون الاستتهلك الفرنستى ”Droit à Répentir"“للتعبير عنه مصطل  

اصتطلح  2001من و سطس متن عتام  23الصادر فى  2001لسنة  741المعدل بالأمر رقم 

لستنة  83"الرجوع"، بينما وطلق عليه قانون المبادلات والتجارة الالكترونيتة التونستى رقتم 

اصطلح "العدول". وقد ترجم هذا التعبير فى الفقته المصترى إلتى عتدة معتان، حيتث  2000

 82مد المرسى زهرة، مرجتع ستابق، لترجمة البعض إلى "الحق فى العدول". انمر د. مح

وما بعدها، د. نبيل صبي ، حماية المستهلك فى التعاملت الالكترونية، مجلة الحقوق، جامعة 

. ووطلق عليه بعض الفقهاء اصطلح "حق 216، ل2008، 32الكويت، العدد الثانى، السنة  

ومتا بعتدها،  97الرجوع عتن التعاقتد". انمتر د. محمتد الستعيد رشتدى، مرجتع ستابق، ل 

، د. سليمان براك، الرجتوع التشتريعى 620وكذلك: د. كوثر سعيد عدنان، مرجع سابق، ل 

، 2005، 140عن التعاقد فى عقد الاستتهلك، مجلتة كليتة الحقتوق، جامعتة النهترين، العتدد 

ووطلق عليه البعض اصطلح "خيار الرجوع". انمر د. إبراهيم الدستوقى وبتو الليتل، مرجتع 

ت "الحتق فتى إعتادة النمتر". انمتر: د. وحمتد الستعيد 70سابق، ل  ، وكذلك سماه البعض بت

 .204الزقرد، مرجع سابق، ل 

ومن الفقهاء من وطلق عليه "الحق فى الفسخ". انمر: د. وبو الخير عبد الونيس الخويلدى،  

حق المشتترى فتى فستخ العقتد المبترم بوستائل الاتصتال الحديثتة، الإستكندرية، دار الجامعتة 

. كمتتا يطلتتق عليتته التتبعض "حتتق النتتدم". انمتتر: د. محمتتد بتتودالى، حمايتتة 2006جديتتدة، ال

المستهلك فى القتانون المقتارن، دراستة مقارنتة متع القتانون الفرنستى، مكتبتة جامعتة عتين 

 .152، ل 2006شمس، 

وما فى الشريعة الإسلمية؛ فيطلق عليه اصطلح "خيار الرؤية"، حيث يثبت الفقه الإستلمى  

اقد الذى عقد على شىء معين لم يره الخيار إذا رآه فى الرجوع عن تعاقده إعمتالا لخيتار للع



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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من استقرا  نصوص التشـرمعاا المنظمـة للعـدول عـن التعاقـد، سـوا  أكـان  
فى تورت  التقليدعة أو الالكترونية، والتى سبق لنا التعرح للعديـد منهـا فـى  الأ ير

للحــق فــى العــدول عــن م تلــم الــدولف يتعــ  لنــا أنــ  لا يوجــد ثمــة تعرمــف محــدد 
هــذه التشــرمعاا دارا حــول بيــان كيفيــة  -بــل جميــع  -ن معظــم التعاقــد، حيــث إ

يـــان التاامـــاا المســـتهلك بلميلوبـــة لاســـت دام هـــذا الحـــق، و العـــدول، وبيـــان المـــدة ا
والتاامــاا المهنـــى أو المحتـــر  بعـــد العـــدول عـــن التعاقـــد، وذلـــك كلـــ  مـــن دون أن 

 .ف هذا الحق وتبين المقصود ب تيرق باب تعرم
والواقــع أن مســألة عــدم و ــع تعرمــف للحــق فــى العــدول فــى التشــرمعاا  

ا ولا المنظمة لحماعـة المسـتهلك فـى عقـود الاسـتهجع التـى يبرمهـا ليسـت أمـرً  ا غرمبـً
 ها من الأساس و ع التعارمف.اميثير الدهشة، ذلك أن القوانين ليست من مه

 سـوا  المصـر  أم –وعلى أعـة حـالف فعنـ  هـذه المسـألة قـد ا ـيرا الفقـ   
ا فـى وكعـادة الفقـ  دا م ـً .إلـى محاولـة إعجـاد تعرمـف للعـدول عـن التعاقـد -الفرنسى 

ا تلفـت آرا ه، وتعـددا ر اه، وتنوعـت مسا ل و ع تعـارمف لأ  اتـيجحاا، حيـث 
 اتجاهات .

 العقد: لًا: تعريف الفقه المصرى للعدول عنأو
ا فنجــد فرمقــً  ا تلــم الفقــ  المصــر  حــول تعرمــف حــق العــدول عــن العقــد، 

أنــ    قــدرة المتعاقــد بعــد إبــرام العقــد علــى المفا ــلة ذه  فــى تعرمفــ  إلــى ي ــ (1)أول
 عن   . والا تيار بين إمعا   وبين الرجوع

ذه  فى تعرمف العدول عن التعاقـد إلـى وبتحليل هذا الرأ ف يتع  لنا أن  ي 
، بمعنـى أنـ  بين الإمعا  وبين الرجوع عـن العقـد أن    قدرة المتعاقد على المفا لة

 
الرؤية المقرر شرعًا، وى بحكم الشرع من دون حاجة إلى اشتراطه فى العقد. انمر: البدائع، 

 .292، ل 5ج

ول وويا ما كانت التسمية عليه؛ فإن المضمون واحد، إلا وننا نفضل استتخدام اصتطلح "العتد 

عن التعاقد"، ذلك ون الأخير استخدمته العديد من القوانين المعنية بحماية المستهلك، كما ون 

 هذا الاصطلح يعتبر وعم ووشمل من  يره من الاصطلحات الأخرى.

د. عمر محمد عبد الباقى، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة   :مشار إليه  (1)

 .767ل 2004كتوراه، جامعة عين شمس، والقانون، رسالة د



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

779 

القدرة على الا تيـار بـين الاسـتمرار فـى  - وهو بالتأكيد المستهلك - أعيى للمتعاقد
ن العدول فى الأسـاس لا عحقـق إلا نتيجـة واحـدة لا ثـانى تنفيذ العقد أو نقع ، مع أ

ــد لهــا وهــى  ــا ه  -نقــ  العق ــ  -أ  إلل ــة لا الاســتمرار في ــل العجق ، فبالعــدول تتحل
العقدعة من الأساس، في ون هذا الرأ  بـذلك قـد تحـدث عـن مرحلـة مـا قبـل العـدول، 

  لا عـن العـدول نقع ـوهى مرحلة المفا لة والا تيار بين الاستمرار فى العقـد وبـين 
يتفــق مــع التشــرمعاا المنظمــة للعــدول عــن  –أ  هــذا الــرأ   –وهــو بــذلك  ذاتــ ،

ا، وإن كانــا ع تلفــان التعاقـد فــى أن كجهمــا يــدور حولــ  ولا يتيرقـان لمفهومــ  تحديــدً 
فــى أن هــذا الــرأ  يــدور فــى مرحلــة ســابقة علــى العــدول، وهــى مرحلــة المفا ــلة أو 

ــر فــى اســت دام ا ــة التفكي ــدور التشــرمعاا المنظمــة مرحل لعــدول مــن عدمــ ، بينمــا ت
للعــدول فــى مرحلــة لاحقــة عليــ ، نقصــد مرحلــة بيــان مفهومــ  تحديــدًا، وهــى مرحلــة 

 بيان شروط  وإجرا ات  وارثار المترتبة علي .
يــذه  فــى تعرمــف  (1)ا آ ــر فــى الفقــ مــن الــرأ  الســابقف نجــد رأع ــً نتهــا ً وا 

ة أحد المتعاقدين فى الانفراد بنق  العقـد والتحلـل سلي العدول عن التعاقد إلى أن   
  . من ، دون توفف ذلك على إرادة الير  ار ر

مف العدول عن التعاقد علـى وبتحليل هذا الرأ ف يتع  لنا أن  ذه  فى تعر  
م بـذلك علـى سل   بمثابة سلية، ومادام اعتبره سليةف فعن  ع  ععد الأ ير  اعتبار أن هذا

ى لصـاحبها، وإذا ســلمنا جـدلا بأنــ  عيــ  حـق هــو سـلية قانونيـة ت  أنـ  حـقف ذلــك أن ال
، ونستييع أن نقـول أنـ  لا عم ـن قف فهل هو حق  ش صى؟، أم عينى؟ كذلك، أ  ح

وعلـى وفـق مـا  -العينيـة، ذلـك أن الأ يـرة من الأساس اعتبار العـدول مـن الحقـوق 
عجـوز إنشـا  محـددة علـى سـبيل الحصـر، فـج  -ذهبت إلي  الأغلبية فـى هـذا الشـأن

حقوق عينية أ ر  غير تلك المنصوص عليها فـى القـانون المـدنى، كمـا أن العـدول 
ى تاحب  سلية فى مواجهة ش ة آ ر، وهـو لا ععتبر كالحق الش صى الذ  ع عي  

المدين، فهل عقصد هـذا الـرأ  إلصـاق العـدول بيا فـة ثالثـة مـن الحقـوق تكـون هـى 

 
( د. إبراهيم الدسوقى وبو الليل، المصادر الإرادية لللتزام، العقد والإرادة المنفتردة والتصترف 1)

، د. وحمتتد محمتتد 274، ل 1995القتتانونى، مطبوعتتات جامعتتة الكويتتت، الطبعتتة الأولتتى، 

ار النهضتة العربيتة، القتاهرة، الرفاعى، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدى، د

 .84، ل1994
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 .  غير ذلك؟ ع قصد ب الأمر أم أن ،الحقوق الإرادعة المحعة مثجً 
إلــى تعرمــف العــدول عــن التعاقــد بأنــ    أمــر عــارح  (1)ثالــث وذهــ  فرمــق   

محقق الوقوع يرد على العقود الجزمة فيفقدها اللاوم أثنا  مدة ال يـار، بـ  عسـتييع 
 أحد المتعاقدين أو كجهما فسخ العقد أو إجازت  بعرادت  المنفردة  .

 ا نورد علي  عدة مجحظاا:بتحليل هذا الرأ ف فعننو 
: أن هذا الرأ  الذ  قام بتعرمـف العـدول عـن التعاقـد ععترمـ  المجحظة الأولى

ثمة تعارح، ذلك التعـارح الـذ  يتمثـل بـدا ة فـى التعـارح اللفظـى، حيـث ذكـر أن 
ــوع أمــر   العــدول هــو   ــون  عــارح محقــق الوق ــاول فــى هــذا الشــأن كيــف ع   ، ونتن

ققا الوقوع فى ذاا الوقت، وحتى إذا أعتبرنـا أن العـدول هـو العدول أمرًا عارً ا ومح
ا عــارح، أ  ععتــرح العقــد ذاتــ  مــن زاومــة تنفيــذهف فكيــف ع ــون العــدول أمــرً  أمــر  

محققا الوقوع كذلك، فالأمر العارح إما أن عحدث وإمـا لا عحـدث، في ـون بـذلك غيـر 
ك عـن العقـد الـذ  محقق الوقوع، كما فى الفرح الذ  عحدث فيـ  ألا ععـدل المسـتهل

 سبق أن أبرم .
ــة ــدول المجحظـــة الثانيـ ــ  للعـــدول أن العـ ــر فـــى تعرمفـ ــرأ  قـــد ذكـ ــذا الـ : أن هـ

لا عسـتقيم إطجقـا مـع الح مـة  عستييع ب  أحد المتعاقدين أو كجهمـا...  ، وهـو أمـر  
مـــن ورا  إقـــرار التشـــرمعاا المعنيـــة بحماعـــة المســـتهلك بمـــن  الأ يـــر العـــدول عقـــد 

 الأتــل حماعـــة لليـــر  العــليف فـــى عقـــد أن العـــدول قــد تقـــرر فـــىالتعاقــد، ذلـــك 
الاســتهجع علــى وجــ  العمــوم، وهــو المســتهلك، ولــيس حماعــة اليــر  ار ــر، وهــو 
 المهنى أو المحتر ، ومن ثم لا عستييع الأ ير استعمال  أو حتى الاستفادة من .

ا إلــى فســخالمجحظــة الثالثــة العقــد،  : أن العــدول عــن التعاقــد لا يــدد  أساســً
ذلك أن ثمة فارق بين العدول أو الرجوع من جهة والفسخ من جهـة أ ـر ، ذلـك أن 
الفســخ لا ع ــون إلا بح ــم قعــا ى أو باتفــاق اليــرفين، كمــا أن المــدين نفســ ، وهــو 
ــك وفــف وإعاقــة الفســخ عــن طرمــق  المحتــر  أو المهنــى فــى عقــد الاســتهجع، عمل

ل عـن التعاقـد والـذ  يـتم بـالإرادة المنفـردة تنفيذه للعقد، وهـو مـا لا يتـوافر فـى العـدو
 

( د. عبد الله عبد الله محمد العلفى، وحكتام الخيتار فتى القتانون المتدنى اليمنتى، دراستة مقارنتة 1)

 .26، ل 1988بالقانون المدنى المصرى، جامعة عين شمس، 
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 .(1)للمستهلك ودون الحاجة أو التوفف على موافقة الير  ار ر
: أن عــدم اســتعمال العــدول عــن التعاقــد لا يــدد  إلــى إجــازة المجحظــة الرابعــة

العقد، ذلك أن العقـد المبـرم والـوارد العـدول عنـ  لا عفتـرح فيـ  الـبيجن، أو بمعنـى 
فـج  فأن  تـحي  طالمـا تـوافرا أركانـ  وشـروط ، ومـا دام العقـد كـذلكآ رف عفترح 

مجال للحديث عن الإجـازة، ذلـك أن الإجـازة لا تكـون إلا فـى العقـد القابـل للإبيـال أو 
صـح  هـذا العقـد إذا تـدرا ممـن تقـرر الـبيجن لمصـلحت . الباطل بيجنا نسبيا، فت  

بمــا مفــاده أن المســتهلك أو أحــد وكــأن أولــى لهــذا الــرأ  أن عقــول فــى هــذه الجا يــة 
العقد على وج  العموم عستييع إنها  العقد بعرادتـ  المنفـردة إذا عـدل عنـ  أو  طرفى  

 باستمرار نفاذ العقد إذا لم ععدل عن .
 
ً
 ا: تعريف الفقه الفرنسى:ثاني

 الإعــجن أو  عــر  الــبع  منــ  العــدول بأنــ أمــا عــن الفقــ  الفرنســىف فقــد  
ــر ــام مــن  جلهــا الإرادة م عــن التعبي ــ  وســحبهاعــادة ععت  متعاقــد الرجــوع عــن إرادت

واعتبارها كـأن لـم تكـن، وذلـك بهـد  تجرمـدها مـن أ  أثـر كـان لهـا فـى الما ـى أو 
 .(2)سي ون لها فى المستقبل  

ــة   ــ   إم اني ــد بأن ــ  الفرنســى العــدول عــن العق ــ  آ ــر مــن الفق ومعــر  جان
 موافقـة بشـ لٍ أحـاد  الجانـ  وبشـ لٍ الرجوع فى الموافقـة علـى العقـد وسـح  تلـك ال

 .(3)تقدير ، وعند ذ ع ون الاتفاق قد تم إللا   

 
 .147د. إبراهيم الدسوقى وبو الليل، العقد  ير اللزم، مرجع سابق، ل  (1)

(1) CORNU (G.): Rétractation, in vocabulaire juridique, 8e éd, PUF, 

2008; Adde, MIRABAIL (S.): La rétractation en droit privé 

français, L.G.D.J. 1997, P. 2, BAKER-CHISS (K.): Le droit de 

rétractation du contract électronique, Economica, 2010,P. 169, 

BERNARDEAU (L.): Le droit de rétractation du consommateur,un 

pas vers une doctrine d’ensemble, à popos de l’arrt, CJCE, 22 avr. 

1999, J.C.P.G. 2000, I, 218, SUXE (F.), Précité, P. 58. 

(2) FABRE - MAGNAN (M.): Le droit des obligations, t. 1, contrat et 

engagement unilatéral, puf, 2008, no. 112, P. 266- 267 cité par: 

BAKER- CHISS (C.), Précité., P. 161. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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وعلى أعة حـالف وبعـد اسـتعراح اررا  الفقهيـة التـى قيلـت فـى شـأن تعرمـف  
العدول عن العقدف عم ننا أن نعرف  بأن :   ر صة أو م كنة تتي  للمستهلك، وبعرادتـ  

 –مـدة محـددة، حتـى ولـو لـم ع ـل اليـر  ار ـر المنفردة، أن ععدل عن العقد  جل 
بتنفيــذ أ  مـن التااماتـ  الــواردة فـى العقـد. ومــتم العـدول مــن  –المهنـى أو المحتـر  

، ومن دون أدنى مسـدولية علـى -باستثنا  مصروفاا ارجاع السلعة  –دون مقابل 
 المستهلك فى ذلك  .  

 المطلب الثالث 
 مبررات حق العدول عن العقد 

ا فــى تكمــن مبــرر   اا إعيــا  المســتهلك الحــق فــى العــدول عــن العقــد أساســً
حمايت  فى العقد الاستهجكى الـذ  يبرمـ  عـن بعـد مـع اليـر  ار ـر، تلـك الحماعـة 
التى تقتعى فرح سيا  من العـماناا ال صوتـية والتـى تأ ـذ فـى اعتبارهـا مـد  

اليـر   ، أ (1) لم المستهلك مـن الناحيـة المعرفيـة فـى مواجهـة مـن يتعاقـد معـ 
ار ــر، وهــو المهنــى أو المحتــر ، وذلــك كلــ  بقصــد تــوفير حماعــة فعالــة لر ــا  
ــة  ــمان إرادة واةيـ ــة، و ـ ــال الحديثـ ــا ل الاتصـ ــجل وسـ ــن  ـ ــد مـ ــن بعـ ــتهلك عـ المسـ

، وم ـون ذلـك عـن طرمـق مـن  المسـتهلك فرتـة كافيـة للتـرو  والتفكيـر (2)ومستنيرة
 

 In Fériorité( يفرق وستتاذنا التدكتور/ محمتد حستين عبتد العتال بتين الضتعف الاقتصتادى 1)

économique  وبين الضعف المعرفى للمستهلكIn fériorité ignorance حيتث يترى ،

تصادى للمستهلك يتمثل فى اضطرار المستهلك إلى قبول شروط جائرة سيادته ون الضعف الاق

يفرضها عليه الطرف الآخر دون ون يكون له الخيرة بين قبول هذه الشروط وو رفضتها، ومتا 

نتيجتة جهلته بمعلومتات وو  الضعف المعرفى للمستهلك فيتمثل فى مركزه الضعيف فتى العقتد

خر تلك المعلومات وو البيانات، ويترى ستيادته ون بيانات متعلقة به فى حين يحوز الطرف الآ

ضعف المستهلك المقصود هنا والذى يبرر إقرار حق العدول هو الضعف الناشئ من جهله وو 

خبرتتته بموضتتوع العقتتد لا الضتتعف الاقتصتتادى النتتاتم عتتن تتتدنى المركتتز الاقتصتتادى .عدم

ى مواجهتة هتذا الضتعف للمستهلك، ويستدل سيادته فى ذلك على ون الحماية التى تقتررت فت 

والمتمثلة فى اقرار حق العتدول عتن العقتد لتم تتعلتق بمرحلتة تنفيتذ العقتد بمتا يتضتمنه متن 

شروط، وإنما تركزت فى مرحلة إبرامه من ختلل دعتم رضتاء المستتهلك كتى يكتون رضتاءً 

على اعتبتار ون إرادة الأخيتر تتتأثر فتى هتذه المرحلتة بستبب جهلته وقلتة  ،ناضجًا ومستنيرًا

 .137 -136رته. راجع د. محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ل خب

(2) PIZZIO (J.P.): Un apport législatif en matiére de protection des 

consommateurs: La loi du 22 déc 1972 sur la protection des 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 .فى العقد الذ  ع ون قد أبرم  عن تسرع وعدم تمهل
ر إلــى المعلومــاا ى وجــ  العمــوم، وفــى أغلــ  الأحيــان عفتق ــفالمســتهلك عل ــ 

هنـا إذا تـم التعاقـد نتحـدث والبياناا ال اتة بالسلعة أو ال دمة التى يتعاقـد عليهـا، 
بــاليرق التقليدعــة، فحتــى وإن أتــي  لــ  أ  للمســتهلك فــى هــل انعقــاد العقــد بتلــك 

محـل العقـدف فهـو فـى الأ يـر عفتقــر  اليرمقـة ر مـة الشـى  المعقـود عليـ  أو الشــى 
إلى ال برة الجزمة التى تجعل  فى مأمن من الان داع والتسرع فـى تعاقـده علـى هـذه 

 السلعة أو تلك ال دمة.
زد على ذلـكف أن المسـتهلك يواجـ  طرفـا آ ـر محترفـا أو تـاجرا تجتمـع بـين  

ا إلــــى يدعـــ   يـــوط ال بــــرة والحرفيـــة فـــى شــــأن الســـلعة أو ال دمـــة التــــى عقـــدمه
 المستهلك، أو فى شأن العملية التجارمة التى عقوم بها على وج  العموم.

وإذا كان أمر إبرام عقد الاستهجع باليرق التقليدعة كذلك، نقصـد علـى تلـك  
الصـــعوباا وافتقـــار ال بـــراا التجارمـــة والتعاقدعـــة التـــى ععانيهـــا المســـتهلك فـــى هـــل 

ــم  ــع إذن إذا تـ ــا الو ـ ــةف فمـ ــة التعاقدعـ ــدالعمليـ ــن بعـ ــد عـ ــك ؟ التعاقـ ــتحق ذلـ ف ألا عسـ
المســتهلك والــذ  يتعاقــد عــن بعــد تــوفير حماعــة قانونيــة أفعــل لــ  مــن تلــك المقــررة 

ــابٍ  ــيس مــن ب ــاليرق التقليدعــة؟، أل ــذ  يتعاقــد ب أولــى تقرمــر حــق هــذا  للمســتهلك ال
 (1)؟.المستهلك فى العدول عن التعاقد

سـا لاا سـابقة أن مـن ت  طرح ـتقـدم نستييع ونحن بصدد الإجابة علـى مـا  
نعتقد، بل ونكاد نجام، بأن المسـتهلك الـذ  يتعاقـد عـن بعـد عسـتحق بالتأكيـد غيـاً  

ا أكثر من ذلك المتوفر أو المقرر للمستهلك التقليد ، ذلـك أن المتعاقـد قانونيًا حما يً 
عن بعد يثقل كاهل المسـتهلك أكثـر، فيجعلـ  منبـت الصـلة بالسـلعة أو ال دمـة التـى 

ها، فحتى وإن حدثت ر مة مـن قبـل المسـتهلك للمنـت  الـذ  يتعاقـد عليـ ف يتعاقد علي
ــة  ــة. فالر مـ ــر حقيقيـ ــة وغيـ ــر مادعـ ــة غيـ ــر ر مـ ــى الأ يـ ــى فـ ــة تبقـ ــك الر مـ إلا أن تلـ

 المقصودة هى الر مة الحقيقية أو المادعة، أو الر مة على اليبيعة.
 

consommateurs sollicités à domicile, RTD, Civ. 1973, P. 66 cité par: 

SHANDI (Y.): Précité , P. 162. 

( د. مجد الدين السوسرة، إبرام عقد البيع عبر الإنترنت، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية 1)

 .386، ل 2010والفقه الإسلمى، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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مباشـرة  زد علـى ذلـكف أنـ  فـى التعاقـد المبـرم عـن بعـد لا يتعامـل المسـتهلك 
وعلى اليبيعة مع المهنى أو المحتر  الذ  عقدم ل  السلعة أو ال دمة، فهو لا يـراه 
ولا عستييع من ثم التفاوح مع  فـى شـأن الصـفقة، في ـون التعاقـد هنـا تعاقـدًا بـين 

فـــى لحظـــة تبـــادل  –وجهـــا لوجـــ   –طـــرفين دون حعـــور مـــاد  ومتعاتـــر بينهمـــا 
 التعابير الإرادعة.

عوبة وتعقيدًا على كاهل المستهلك المتعاقد عن بعد إذا كـان وماداد الأمر ت 
محــل العقــد مــن المنتجــاا التــى عصــع  ر متهــا مــن الأســاس، وتقتصــر تلــك الر مــة 
على الشاشة فق ،  اتة وإذا كان المنت  من المنتجـاا الحديثـة التـى تحتـو  علـى 

يــد مــد  علــى المســتهلك معرفتهــا وتحد -بــل عســتحيل -تكنولوجيــاا معقــدة عصــع  
 مدة مناسبة.بقتها للمواتفاا إلا باستعمالها ميا

جميع ما تقدمف أن قلة  برة المستهلك فى بيـان المج ـم أو إلى ذلك أ م ك 
المناســ  لـــ  مـــن المنتجـــاا والتـــى عقـــدم علـــى التعاقـــد عليهـــا تجعلـــ  عفتقـــد للتـــدبر 

بصـورة تمتـاز  والتمهل عند إتمام عملية التعاقد، مما عجعل  عقدم على إتمام الصـفقة
فــى أغلــ  الأحيــان بالتســرع وال فــة،  اتــة إذا وجــد فــى الإعــجن عــن المنــت  مااعــا 

، حتى ولو أد  هذا الوتـم المبـالغ فيـ  (1)مبالغ فيها تتعلق بوتم المنت  ومدح 
 .(2)أو ذلك المد  إلى ابتااز ر ا  المستهلكين

المنــت  الــذ  ا فــى عر ــ  لمااعــا وحتــى وإن كــان المهنــى أو المحتــر  أمين ــً 
اف فـعن الح ـم الــدقيق رً ا كبي ـ، ومهمـا بللــت أمانتـ  مبلل ـً(3)عقدمـ  عبـر شـب ة الإنترنـت

من قبل المستهلك على هذا المنت  لن يرقى بحالٍ من الأحـوال إلـى مرتبـة الر مـة أو 
فـى التعاقـد عـن  –إعيا  المستهلك  –كذلك  –المعاينة على اليبيعة، وهو ما يبرر 

 .(4)عدول عن العقد أو الرجوع في   جل مدة معينةالحق فى ال –بعد 

 
(1) MOREAU (N.), Précité, P. 61. 

دول عن العقتد، بتين متطلبتات الحمايتة والقتوة د. كيلنى عبد الراضى، حق المستهلك فى الع (2)

  .32، ل 2006الإلزامية للعقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .80( د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ل3)

( د. خالد عبد التواب عبد الحميد، نمام بطاقات الدفع الالكترونى من الناحية القانونيتة، رستالة 4)

 وما بعدها. 259، ل2006دكتوراه، جامعة حلوان، 
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اف فعن قصور القواعـد العامـة فـى القـانون المـدنى، والتـى لا تتـي  لأ  وأ يرً  
طـر  فــى العقــد العــدول عــن هــذا العقــد بعرادتــ  المنفــردة إذ أن الأمــر يتيلــ  موافقــة 

ه أو التدليس فـى الير  ار ر على ذلك العدول، كما أن  لا قد لا يتوافر معنى الإكرا
تجعــل ف (1)العقـود التـى يبرمهـا المسـتهلك علـى نحــو عجيـا للأ يـر طلـ  إبيـال العقـد

وب اتة إذا تعاقـد عـن بعـد  -المستهلك فى ورطة حقيقية، حقيقة ع ون المستهلك 
فــى معــال عــن الحماعــة القانونيــة المســتحقة لــ  والواجــ  إحاطتــ  بهــا، حيــث إن  -

عل  فرمسة سهلة لجشـع بعـ  التجـار الـذين عجيـدون ترك  من دون تلك الحماعة عج
فن التعامل التجار ، فيستييعون جـذب العمـج  إلـيهم وإقنـاعهم بعتمـام التعاقـد علـى 
ــد ذو  ــان العق ــت مــثج، وب اتــة إذا ك ــر شــب ة الإنترن ــى ععر ــونها عب المنتجــاا الت

شــة أو إذعانيــة يتعــمن شــروطًا ععــعها المهنــى أو المحتــر  لا تقبــل المناق طبيعــة
 المساومة فى شأنها.

لجميع ما تقدم من مبرراا أو اعتبارااف فقد تنب  المشرع فى غالبية الـدول  
إلـى  يــورة تلــك المســألة، نقصــد مســألة تـرع المســتهلك فــى عقــد الاســتهجع وحيــدًا 
ــة تحــي   ــ  دون و ــع  ــماناا قانوني ى ألا يترك ــة، وأبــ  ــة قانوني ــة حماع مــن دون أع

لتى عقدم عليها المسـتهلك، تلـك العـماناا القانونيـة التـى تمثلـت بالعملية التعاقدعة ا
فى جواز أن ععدل المستهلك عـن العقـد الـذ  سـبق أن أبرمـ  بعرادتـ  المنفـردة وذلـك 

، إلـى جانـ  (2) جل مدة معينة بعد تسلم السلعة أو من وقـت التعاقـد علـى ال دمـة 
 هذه الدراسة. ماناا قانونية أ ر  لا محل للحديث عنها تفصيج فى 

والواقع أن المشرع فى الدول التى نظمت حق العدول بالمعنى الدقيق ل  لـم  
ع ن ليقـرر للمسـتهلك حـق العـدول عـن العقـد، والـذ  عشـ ل فـى ذاتـ  اسـتثناً  علـى 

، إلا لاستشــعاره مــد  حاجــة -كمــا ســنر  لاحقــا  –القواعــد العامــة فــى نظرمــة العقــد 
 .(3)لهم، وتأكده من توافر مبرراا كافية لإقرارهالمستهلكين إلى هذا الحق حماعة 

فالعدول عن التعاقد الذ  سبق أن أبرم  المستهلك عجعل للأ ير الحـق فـى  
مراجعة العقد الذ  ع ون قد أبرم  عن تسرع وعدم تمهل أو أن ع ون قد أبرم  بنـا  

 
 .138( د. محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ل 1)

 .69د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل (2)

 .39د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (3)
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ا  علـى على قرار  اطئ أو كان على غير بينـة وذلـك بات ـاذ القـرار بالتعاقـد فقـ  بن ـ
 .(1)بنا  على معلوماا مبالغ فيها وأأساس الوتم الفوتوغرافى 

 المطلب الرابع 
 اصطدام العدول عن العقد بمبادئ 

 قانونية مستقرة 
كــان إقــرار العــدول عــن التعاقــد قــد عجــد مــا يبــرره فــى حماعــة اليــر  إذا  

 العــليف فــى عقــد الاســتهجع، وهــو المســتهلك، نظــرًا لقصــور القواعــد العامــة فــى
القــانون المــدنى عــن فــرح ســيا  مــن هــذه الحماعــةف إلا أن هــذا العــدول فــى ذاتــ  

 عصيدم مع هذه القواعد.
تلــك القواعــد التــى تشــ ل مبــاد  قانونيــة مســتقرة تهــد  إلــى احتــرام الحرمــة  

التعاقدعــة للأفـــراد ومـــا اتجهـــت الإرادة إلـــى تكومنـــ ، ســـوا  مـــن حقـــوق أم التاامـــاا، 
يفـــة الاجتماةيـــة للعقـــد، علـــى اعتبـــار أن الاحتفـــا  بـــ  فالعـــدول بـــذلك ععبـــث بالوه

 .(2)حقق مصال  اجتماةية عصع  تحقيقها حال إنها  عوالإبقا  علي  
ومعد مبدأ القوة الملامة للعقد مـن أهـم العقبـاا القانونيـة التـى عصـيدم بهـا  

الـذ   (3)ذلـك المبـدأ العـالمى ،إقرار العدول بالإرادة المنفـردة عـن العقـود الاسـتهجكية
ععنى أن  بمجرد انعقاد العقد بصورة تـحيحةف وجـ  علـى أطرافـ  أن ينفـذوه كمـا لـو 

ا ولا رجعـة فيـ  كان قانونا، ومعنى ذلك أن العقد عصب  بتنفيذه ملامـً
، ومـن ثـم فـج (4)

ــى  ــ  إلا ف ــديل أح ام ــد أو تع ــنق  هــذا العق ــدين أن عســتقل ب عجــوز لأ  مــن المتعاق
 .(5)أو النة القانونى الحدود التى عسم  بها الاتفاق

 
(3) CALAIS- AULOY (G.) et STEIMENTZ (F.): 6e éd, Dalloz, 2003, no. 

105. 

 .764فة، مرجع سابق، لد. عمر محمد عبد الباقى خلي (2)

(3) MALLAURIE. Ph., AYNESL et STOFFEL. MuNckph., Droit Civil, 

Les obligations, Defrénois, paris, 2e éd., 2005, P. 360.  

 .240د. خالد ممدوح إبراهيم، ل (4)

 .761د. عمر محمد عبد الباقى، مرجع سابق، ل (5)
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هذاف وقد ههر مبـدأ القـوة الملامـة للعقـد نتيجـة سـييرة مبـدأ سـليان الإرادة  
على قانون العقود الكجسي ى، والذ  تولد من  بـدوره قاعـدة قانونيـة مشـهورة تعـر  

 ، فقــد وتـــفت غالبيــة التشــرمعاا العقـــد بأنــ  شـــرمعة  بالعقــد شــرمعة المتعاقـــدين  
مــن القــانون المــدنى  147علــى هــذا المبــدأ، حيــث تــنة المــادة المتعاقــدين وأكــدا 

على أن  العقد شرمعة المتعاقـدين، فـج عجـوز نقعـ   1948لسنة  131المصر  رقم 
 ولا تعديل  إلا باتفاق اليرفين، أو للأسباب التى عقررها القانون .

مــن القــانون المــدنى الفرنســى الصــادر فــى عــام  1134كــذلك تــنة المــادة  
ــانون  لـــى أن  ع 1804 ــام القـ ــوم مقـ ــو شـــرعى تقـ ــى نحـ ــى تكونـــت علـ ــاا التـ الاتفاقـ

للــــى إلا بالترا ــــى المشــــترع بالنســــبة إلــــى مــــن أبرموهــــا، وأن هــــذه الاتفاقــــاا لا ت  
للأطــرا ، أو للأســـباب التـــى عقررهـــا ومســـم  بهــا القـــانون، ومجـــ  تنفيـــذها بحســـن 

 .(1)نية 
ن حقـوق د بما يتعمن  م ـوه ذا نجد أن أغل  القوانين قد أكدا قدسية العق 

مشـرع والقا ـى، والتااماا سوا  بالنسـبة إلـى المتعاقـدين أنفسـهم أم بالنسـبة إلـى ال
أهـدمنا   أو التعـرح لـ  وإلا ا ب ـفق علي  والتااملذا فعن  لا عجوز الاعتدا  على ما ات  
 

 ( ونل المادة بالفرنسية هو:1)

" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 

les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 

consentement mutuel, ou pour les Causes que loi autorise. Elles 

doivent être exécutées de bonne foi ". 

متدنى فرنستى، هتى  1134قانونية التى كرسها نل المتادة وتجدر الإشارة إلى ون القاعدة ال 

قاعدة عامة ومجردة وتتعلق خاصة بالعقود المتتالية التنفيذ، فل تختل المحتاكم مهمتا بتدت 

قراراتها عادلة مع الأخذ فى الاعتبار عامل الزمن والمروف من وجل تعديل اتفاقات الأطراف 

 ا الأطراف بحرية. ونمر:وإقامة شروط جديدة محل تلك التى اتفق عليه

CAPITANT (H.), TERRE (F.) et. LEQUETTE )Y.), Les grands arête 

de la jurisprudence civile, D., Paris, Françe, 11e éd. 2000, no 163, P. 

123. 

كتتذلك ستتارت وحكتتام القضتتاء الفرنستتى علتتى ذات التتنهم فتتى احتتترام قاعتتدة العقتتد شتتريعة 

متدنى فرنستى، كتالحكم  1134ض عدة قرارات بستبب خرقهتا للمتادة المتعاقدين، حيث تم نق

بإلغاء حكتم محكمتة الاستتئناف  2003وبريل عام  2الصادر عن محكمة النقض الفرنسية فى 

 من القانون المدنى الفرنسى. 1134والتى كانت قد خرقت بشأنه نل المادة 

Cass. Civ. 3e, 2 avril. 2003. Bull. Civ. 3e, no. 78. 
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 العقود. قدسية
  أ ـر  إلـى إعيـا  المسـتهلك جوازمـة العـدول عـن العقـد الـذ ةوبالعودة مـر  

عننــا نجــد ثمــة اتــيدام عحــدث بــين إقــرار الحــق فــى العــدول ومبــدأ فســبق أن أبرمــ ف 
القوة الملامة للعقد، ذلك أن العـدول عقـوم علـى جـواز أن ععـدل المسـتهلك عـن العقـد 
الذ  أبرم  مع التـاجر أو المهنـى أو المحتـر  وحتـى مـن دون الحاجـة إلـى موافقـة 

ث فعنــ  يهــدم إرادة المهنــى أو المحتــر  إن حــد - أ  العــدول -الأ يــر، فهــو بــذلك 
، وكـذلك يتحلـل المسـتهلك (1)ذات  والتى سبقت وأن اتجهت إلى تكومن العقـد وانعقـاده

مـن التااماتـ ، فالعـدول ععـرب بـذلك مبـدأ راسـً ا ععـدم مـن قبيـل الثوابـت، وهـو مبـدأ 
 .(2)القوة الملامة للعقد

واقفــا بــين  -مســتهلك نقصــد قــانون حماعــة ال –وه ــذا نجــد القــانون نفســ   
ميرقة مبدأ القوة الملامة للعقد و رورة احترامـ  وسـندان  ـرورة حماعـة المسـتهلك 
فى العقود التى يبرمها على اعتبـاره اليـر  العـليف فـى العقـد، إلا أن القـانون فـى 

  كفـ  حماعـة مصـلحة المسـتهلك فـى المعـامجا التعاقدعـة التـى عقـوم الأ يـر قـد غلـ  
عـن  –أ  القـانون ذاتـ   –ا بـذلك العـدول عـن هـذه المعـامجا  ارج ـًبها، مجيـاا لـ  

 .(3)إطار القوة الملامة للعقد

 
يجب التفرقة بين مرحلة جواز استخدام العدول عن العقد، وهى مرحلة تنفيذ العقتد، ومرحلتة  (1)

ما بعد استخدام العدول، ففى المرحلة الأولى يمل المهنتى وو المحتترف ملتزمتا بالقتد المبترم 

بينه وبين المستهلك ولا يكون له بالتأكيد ون يعدل عن العقد، ذلك ون العدول مقترر لمصتلحة 

هلك وحتده وذلتك بصتفته مستتهلكًا وبقطتع النمتر عتن شخصتيته، ومتا مرحلتة متا بعتد المست

استخدام العدول؛ فل يكون فيها المهنى وو المحترف ملتزمًا بشىء من العقد الذى وبرمته متع 

المستهلك، ذلك ون العدول يقضى على العقد كلية ولا يتبقى منه سوى التزام المهنى برد ثمن 

ى المستهلك، وهذا الالتزام لا يعتبر فى ذاته التزامًا عقديًا، وإنما نستطيع السلعة وو الخدمة إل

 ون نوصفه بأنه التزام مترتب على عدول المستهلك عن العقد ذاته.

( د. محمد شكرى سرور، التجارة الالكترونيتة ومقتضتيات حمايتة المستتهلك، بحتث مقتدم إلتى 2)

الالكترونيتة، وكاديميتة شترطة دبتى، الإمتارات مؤتمر الجوانتب القانونيتة والأمنيتة للعمليتات 

، مشار إليه: د. كوثر سعيد عتدنان، حمايتة 125، ل 2003وبريل  28 -26العربية المتحدة 

 .620، ل 2010المستهلك الالكترونى، رسالة دكتوراه، جامعة بنها، 

(3) GHESTIN (J.): La formation du contrat, 3e, éd., L.G.D.J. 1993, P. 

123.  
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 حلول التعارض بين الحق فى العدول وبين القوة الملزمة للعقد: -
 لما كان حق المستهلك فـى العـدول عـن العقـد عشـ ل اسـتثناً  علـى القواعـد 

د المبــرم بــين اليــرفينف فــعن هــذا الحــق القانونيــة العامــة، والتــى تقعــى بعلااميــة العق ــ
ن بعدة  واب  تكفل عدم بعده إلى مسافة كبيرة عن محـي  مبـدأ القـوة عم  عج  أن ع  

 الملامة للعقد، وهذه العواب  تتمثل فى ارتى:
 :Contrainte législative الضابط التشريعى – 1

قواعـد العامـة للا ا م الف ـًا اسـتثنا يً باعتبـاره حق ـً - إن حق العدول عن العقـد 
لابـــد أن يـــتم الـــنة عليـــ  فـــى القـــانون وتحديـــد شـــروط  -فـــى شـــأن نظرمـــة العقـــد 

 ممارست .
ة على أن حق العدول القانونى، والـذ  عمثـل اسـتثناً  علـى القواعـد القانوني ـ 

تفاقى، وهو الحق المتفق عليـ  بـين اليـرفين فـى العامة، ع تلم عن حق العدول الا
عشترط لممارست  بدا ة أن يتم النة علي  فى قانون، وإنمـا العقد، فى أن الأ ير لا 

عشترط لذلك فق  أن يتم الاتفـاق عليـ  فـى العقـد بـين اليـرفين، عـجوة علـى  ـرورة 
 تسبيب  من أجل تبرمر انتها  العجقة التعاقدعة من جان  أحد الأطرا .

 :Contrainte objective الضابط الموضوعى – 2
ى لحــق العــدول فــى  ــرورة قصــر ممارســت  علــى يتمثــل العــاب  المو ــوع 

المجال أو النياق الذ  حدده ل  المشـرع بدقـة، وبحيـث يراعـى عـدم ممارسـت   ـار  
 هذا المجال أو النياق.

 Codeمن قـانون الاسـتهجع الفرنسـى  2-20-121فمثج تستثنى المادة  

de la consommation :العقود ارتية من مجال تيبيق حق العدول 
عقود تاومد ال دماا والتـى قـد بـدأ تنفيـذها مـع موافقـة المسـتهلك، وقبـل  –أ 

ومرجـع  .Le contrats de fourniture de servicesنهاعـة مـدة السـبعة أعـام 
الســب  فــى اســتثنا  تلــك العقــود مــن نيــاق تيبيــق حــق العــدول فــى تجنــ  تعســم 

التــى قــد اســتفاد المسـتهلك بميالبتــ  أن يــرد لـ  المهنــى أو المحتــر  مقابــل ال دمـة 
منهــا بالفعــل فــى هــذه العقــود، كعقــود التحميــل عبــر الإنترنــت لبــرام  المعلوماتيــة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 والمصنفاا الأدبية أو الفنية.
عقود تاومد السلع أو ال ـدماا التـى يتحـدد ثمنهـا وفـق تقلبـاا السـوق  –ب 
 Les contrats de fourniture de biens ou de services dontالمـالى 

le prix est en fonction des fluctuation des taux du marché 

financier. 
عقــود تاومــد الســلع التــى يــتم تصــنيعها وفــق مواتــفاا المســتهلك أو  –  

المحددة بش لٍ وا  ، أو التى، ونتيجة ليبيعتهـا، لا عم ـن إعـادة إرسـالها، أو التـى 
 .(1)عم ن أن تفسد أو تتلم بسرعة

ــجيجا ا –د  ــد التسـ ــود تاومـ ــة، عقـ ــرام  المعلوماتيـ ــة أو بـ ــوتية أو المر يـ لصـ
ــا ــتم منهـ ــ  ال ـ ــام بفـ ــد قـ ــتهلك قـ ــون المسـ ــدما ع ـ  Les contrats de عنـ

fourniture d'energisterement audio ou vidéo ou de logiciels 

informatiques. 
ـ   Les contrats deعقــود تاومــد الجرا ــد أو الـدورماا أو المجــجا  -هـ

journaux, de Périodiques ou de magazines.. 
 Les contrats (2)عقود  دماا المراهناا أو اليانصي  المسمو  بها –و 

de services de paris ou de lotries autorisés. 
 :Contrainte temporelle الضابط الزمنى – 3

لمــا كــان حــق العــدول عــن العقــد ععتبــر اســتثناً  مــن القواعــد العامــةف فكــان  
ا أن عحــدد ــة لممارســت ، بحيــث لا عحــق للمســتهلك  لاامــً ــة معين المشــرع مــدة أو مهل

 
( قضت المحكمة العليا فى بوردو بالتصديق على بند شركة ) ديسكونت (، والتى كانت تستتبعد 1)

به حق العدول فيما يتعلق بالمنتجات الخاصة بالملبس الداخلية للرجال والنساء، معتبترة ون 

الأسباب المرتبطة بالصحة يمكن ون تبرر إدخال بعتض المنتجتات فتى فئتة المنتجتات التتى لا 

 إعادة إرسالها نمرًا لطبيعتها.يمكن 

T.G.I Bordeaux, 11 Mars 2008, UFE Que choisir C/ C Discount (no 

3703/2006), contrats conc. Cons. 2008, comm, no 69, Note, A, Debet, 

Cité par: BAKER-CHISS (C.), Précité, P. 174. 

(2) SHANDI (Y.), Précité, P. 175 et s. 
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العدول عن العقـد بعـد انتهـا  تلـك المـدة أو المهلـة، وبحيـث نعـود بعـدها إلـى محـي  
مبدأ القوة الملامة للعقد، ومن ثم لا عم ن لأ  من اليرفين فسخ العقـد أو نقعـ  أو 

 صـيجً لمـدة أو مهلـة العـدولتف تعديل  إلا باتفاق  مع الير  ار ر. وسـو  نتعـرح
 فى الفصل الثانى من الدراسة.

ــم   ــانون الاســتهجع الفرنســى ل ــى أن المشــرع فــى ق ــرًا إل وتجــدر الإشــارة أ ي
ا للعــدول عــن العقــدع ــً ، La formation de rétractationشــترط شــ جً معين

فيجـوز أن ع ـون العـدول باسـتمارة منفصـلة عـن العقـد الاسـتهجكى مملـو ة وموقعــة 
ن المستهلك يرسلها إلى المهنى أو المحتر ، وهذا الشـ ل هـو اللالـ ، كمـا عجـوز م

أن ع ــون العــدول عــن طرمــق البرمــد الالكترونــى للمهنــى أو المحتــر ، أو مــن  ــجل 
ــيلة  ــ  بعلــــم الوتــــول، ولكــــن عشــــترط فــــى اليرمقــــة أو الوســ  يــــاب موتــــى عليــ

ــى المســـت دمة فـــى العـــدول أن تعبـــر بصـــورة قاطعـــة وتـــرمحة عـــن إر  ادة مدكـــدة فـ
 .(1)العدول

 المطلب الخامس 
 خصائص حق العدول 

عمتاز حق العدول عـن العقـد بأنـ  حـق متعلـق بالنظـام العـام، وحـق تقـدير   
 للمستهلك، وحق مجانى.

 حق العدول حق متعلق بالنظام العام: – 1
نظمــ  المشــرع بقواعــد  إن حــق المســتهلك فــى العــدول عــن العقــد هــو حــق   

لق هذا الحق بالنظام العام، وذلـك لتحقيـق التـوازن بـين طـرفين غيـر قانونية آمرة لتع
 متكافرين من الناحية المعرفية.

ا بالنظـام العـامف فـعن أ  اتفـاق عقـع ا متعلق ـًحق ـًععتبـر ولما كان حق العـدول  
 كـل اتفـاق يـتم . وعلى ذلكف فعن  عقع باطجً على م الفت  أو التعديل من  ع ون باطجً 

ين المهنــى أو المحتــر  علــى اســتبعاد هــذا الحــق مــن العقــد، أ  بــين المســتهلك وب ــ
ــد مــن ممارســة المســتهلك  ــ  أو التقيي حرمــان المســتهلك مــن ممارســت ، أو الحــد من

 
(1) SHANDI (Y.), Précité, P. 176. 
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ذلك أن اليابع الأمـر  لحـق العـدول قـد تقـرر لحماعـة المسـتهلك وحـده، فحـق  ،(1)ل 
عجقـــة أحـــاد  الجانـــ  للمســـتهلك، فهـــو اليـــر  العـــليف فـــى ال العـــدول هـــو حـــق  

 .(2)العقدعة، والذ  عستهد  القانون حمايت 
وكذلك لا عجوز للمسـتهلك أن يتنـازل عـن حقـ  فـى العـدول عـن العقـد، لمـا  

فى ذلك الناول من اعتداٍ  على مقتعياا النظام العام للحماعة، وبصـفة  اتـة لمـا 
فـى ذلـك النـاول مـن تهديـد وهيفـة الحـق فـى العـدول فـى حماعـة الر ـا  لل يــر إذا 
سمحنا للير  المستهد  مـن الحماعـة، وهـو المسـتهلك، تحـت  ـل  المتعاقـد معـ  

 .(3)بالإعراح عن است دام  بعد أول اتفاق لإرادة الأطرا 
علــى أن ورود شــرط تح ــيم فــى ثمــن الاســتهجع كوســيلة لحســم المنازعــاا  

لمنظمـة الناشرة منـ ، كعقـد التـأمين مـثج، لا ينفـى الصـفة ارمـرة للقواعـد القانونيـة ا
ــ  فـــى  ــن ممارســـة حقـ ــتهلك مـ ــرط لا عمنـــع المسـ ــذا الشـ ــدول، ذلـــك أن هـ ــق العـ لحـ

 .(4)العدول
وقد نصـت التشـرمعاا ال اتـة بحماعـة المسـتهلك علـى الصـفة ارمـرة  هذاف 

لحق العدول، حيث تنة المـادة العاشـرة مـن قـانون حماعـة المسـتهلك المصـر  رقـم 
ى عقدٍ أو وثيقة أو مستند أو غيـر على أن    عقع باطج كل شرط ف 2006لسنة  67

ذلــك ممــا يتعلــق بالتعاقــد مــع مســتهلكف إذا كــان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــا  مــورد 
 السلعة أو مقدم ال دمة من أ  من التاامات  الواردة بهذا القانون  .

من مشـروع قـانون حماعـة المسـتهلك المصـر  الجديـد  24كما تنة المادة  
يـرد فـى عقـد أو وثيقـة أو مسـتند أو غيـر ذلـك يتعلـق  على أن    عقع باطج كل شرط

بالتعاقــد مــع مســتهلك، إذا كــان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــا  مــورد الســلعة أو مقــدم 
 ال دمة من أ  من التاامات  الواردة بهذا القانون أو لا حت  التنفيذعة  .

مــن قــانون الاســتهجع الفرنســى علــى أن    16-20-21كمــا تــنة المــادة  
 

 .88د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل  (1)

(2) SHANDI (Y.), Précité, P. 171. 

 .23د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل  (3)

، د. مصتطفى وبتو عمترو، مرجتع ستابق، 20( د. وحمد السعيد شرف الدين، مرجع ستابق، ل4)
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ــر ن ــانون ذاا طــابع آمــر تعتب ، كمــا تــنة المــادة (1)صــوص القســم الحــالى مــن الق
مـن أجـل  3/1/2008الصادر فى  2008لسنة  3من القانون الفرنسى رقم  141-4

 Le développement de laتيــــومر المنافســــة ل دمــــة المســــتهلكين 

concurrene au service des consommateurs  علـى أنـ   عجـوز للقا ـى
  أن يتنـاول جميـع نصـوص القـانون الحـالى فـى النااعـاا التـى تنشـأ من تلقا  نفس ـ
 .(2)عن تيبيق  

والواقع أن النة السـابق ععـيف إلـى نصـوص قـانون الاسـتهجع الفرنسـى  
اليابع ارمر الإجرا ى الذ  كانت ترفع  المحاكم الفرنسية قبل تدور هذا القـانون، 

الاسـتهجع الفرنسـى تتفـق مـع ، الأمر الذ  جعل نصوص قانون 2008أ  قبل عام 
 .(3)أح ام القعا  الأوروبى فى هذا الشأن

 :droit discrétionnaireحق العدول حق تقديرى  – 2
تقــدير  للمســتهلك، أ  ع عــع لتقــدير  إن حــق العــدول عــن العقــد هــو حــق   

، ومــن ثــم لا يلتــام المســتهلك (4)المســتهلك، عســت دم  الأ يــر بحرمــة وبــعرادة منفــردة
قــراره بالعــدول عــن العقــد أو بــدفع أ  مبــالغ باســتثنا  مصــروفاا أو نفقــاا بتبرمــر 

إرجـــاع الســـلعة، ولا عقـــع كـــذلك علـــى القا ـــى واجـــ  تحليـــل الأســـباب التـــى دفعـــت 
 بالمستهلك إلى العدول.

 ومترت  على الصفة التقديرمة لحق العدول ثجث نتا  ، هى:
ول فــى ذاتهــا لا تعتبــر : أن ممارســة المســتهلك لحقــ  فــى العــدالنتيجــة الأولــى

 التاامًا، وإنما مجرد إم انية لإنها  التاام سبق أن التام ب  المستهلك.
هـا  ك لحقـ  فـى العـدول يترتـ  عليهـا إن: أن ممارسة المسـتهلالنتيجة الثانية

 
 و:ونل المادة بالفرنسية ه (1)

" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ". 

 ونل المادة بالفرنسية هو: (2)

" Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du present code 

dans les litiges nés de son application ". 

(3) BAKER- CHESS (C.), Précité, P. 170. 

 .23د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل (4)
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 –حاد  الجان ، أ  من جانب ، دون حاجة إلـى موافقـة اليـر  ار ـر أ   العقد بش لٍ 
 .-المهنى أو المحتر  

ا فيـ ، ن عدول المستهلك لا ععتبـر إجـراً  تعسـفيًا أو متجـاوزً أ :نتيجة الثالثةال
إن ممارسـة المسـتهلك لحقـ   النيـة، أو بمعنـى آ ـرف حتى ولو كـان المسـتهلك سـيئ

فى العدول لا عم ن أن تدد  إلى فيام مسدوليت  فى جانب ، ذلك أن هذا الحق ينـت  
 .(1)بش لٍ مباشر من أح ام أو قواعد آمرة

 :droit gratuitحق العدول حق مجانى  – 3
ا، أ  عمارســ  ا مجاني ــًال صيصــة الثالثــة لحــق العــدول تتمثــل فــى كونــ  حق ــً 

 .  (2)المستهلك من دون مقابل باستثنا  مصروفاا أو نفقاا إرجاع السلعة
والواقــع أن الصــفة المجانيــة التــى يتميــا بهــا حــق العــدول هــى التــى تكفــل  

لناحيـة العمليـة، وتجعـل كـل شـرط م ـالم لـ  بـاطج، ذلـك أن فاعلية هذا الحق مـن ا
فرح القانون مقابج ماليًا لممارسة حق العدول يدد  إلى تعـذر ممارسـة هـذا الحـق 

 على المستهلك.
ــأن    ــأن بـ ــذا الشـ ــة فـــى هـ ــدل الأوروبيـ ــة العـ ــد قعـــت مح مـ ــاا  وقـ التوجيهـ

علـى المسـتهلك الأوروبية تتعارح مـع أن ع ـون هنـاع عقـدًا يتعـمن شـرطًا عفـرح 
أن عقــوم بعمليــة الــدفع فــى  ــو  وجــود شــرط جاا ــى لتعــوم  التــاجر عــن الأ ــرار 

 .(3)  المحتملة التى قد تصيب 
 

 
(1) SHANDI (Y.), Précité, P. 171. 

 .44وقرب ذلك؛ انمر: د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  

(2) PIZZIO (J-P.): Un apport légioslatif en matiére de protection du 

consentment (la loi du 22 décembre 1972, et du la protection du 

consommateur sollicité à domicile) R.T.D., 1976, P. 82. 

(3) Les directives européan s'opposent à ce qu'un contrat comporte un 

clause imposant le paiement par le consommateur d'une clause 

forfaitaire pour dommages causés au commerçant au seul motif qu'il 

a exercé son droit". Cité par: SHANDI (Y.), Précité, P. 173. 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

795 

 المبحث الثانى 
 لعدول عن العقود  ق ا الأساس القانونى لح 

 المبرمة عن بعد 
مما لاشك في  أن القـانون ال ـاص بحماعـة المسـتهلك، والـذ   ـول الأ يـر  

ــى القواعــد العامــة فــى إم انيــة العــدو ل عــن العقــد بعــد إبرامــ ، قــد حمــل اعتــداً  عل
 ـرورة  القانون المدنىف إلا أن المشرع قد أحاط هذا العدول بعـماناا معينـة، منهـا

 ممارست   جل مدة معينة ت تلم من قانون إلى آ ر.
ومثار التسا ل فى هذا المبحـث حـول الأسـاس القـانونى للعـدول عـن العقـد،  
آ ــرف طبيعــة العقــد المقتــرن بالعــدول، وتحديــدًا فــى فتــرة العــدول أو المــدة  أو بمعنــى

ا علــى أن  المحـددة لــ ، فهـل عجــد العـدول أساســ  فــى البيـع بشــرط التجربـة؟، تأسيســً
العقــد المقتــرن بالعــدول ععتبــر بمثابــة عقــد بيــع بشــرط التجربــة، وأن المــدة المحــددة 

لمســتهلك تجربــة الســلعة أو ال دمــة، للعــدول مــا هــى إلا المــدة التــى عســتييع فيهــا ا
ا فـى تنفي ـ ليقم  جلها على مد  مج متها ل ، ذه علـى أم أن هذا العقـد ععتبـر معلقـً

انتهـا  مـدة العـدول وإقـرار  شرطٍ وافف أو فاسخ، بحيث إنـ  يوفـف تنفيـذه إلـى حـين
 فسـخ العقـد إذا مـا أبـد  المسـتهلك رغبتـ  فـىستهلك رغبت  فى تنفيـذ العقـدف أو ع  الم

ين أحدهما مبـد ى يبدعـ  المسـتهلك أم أن أمر هذا العقد يتعمن ر ا ؟، هعدم تنفيذ
لانعقاد العقـد وار ـر نهـا ى يبدعـ  المسـتهلك لتأكيـد ر ـا   الأول ورغبتـ  فـى تنفيـذ 
العقد، ومتكون هذا الر ا  الأ ير بعـد انتهـا  مـدة العـدول دون اسـت دام المسـتهلك 

عــاقبى للر ــا ؟، أم أن الأمــر لا ععــدو كــون العقــد وهــو مــا ععــر  بفكــرة التكــومن الت
المقترن بالعدول عقدًا غير لازم للمستهلك  جل مدة العـدول؟، شـأن  فـى ذلـك شـأن 
عقــود الوكالــة والشــركة والــرهن؟، ومــن ثــم فهــذا العقــد لا يلــام المســتهلك فــى شــى  

و مـا نبينـ  وه ـ أن يرجع في . –إذا أبد  رغبت  فى عدم تنفيذه واكتمال   –ومستييع 
 تباعًا من  جل تقسيم هذا المبحث إلى أربعة ميال ، هى:

 الميل  الأول: البيع بشرط التجربة
 الميل  الثانى: تعليق العقد على شرطٍ وافف أو فاسخ.
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 الميل  الثالث: فكرة التكومن التعاقبى للر ا .
 الميل  الرابع: رأينا فى المو وع.

 المطلب الأول 
 البيع بشرط التجربة 

من الفق  إلى أن العدول عن العقد عجد أساس  فـى البيـع بشـرط  ذه  فرمق   
التجربــة، وحــاولوا بــذلك التقرمــ  بــين حــق المســتهلك فــى العــدول وبــين البيــع بشــرط 
التجربة. تأسيسًا على أن المستهلك عقوم بتجربة الشـى  المبيـع  ـجل مـدة العـدول، 

أو بالتحلـل منـ   سـتمرار فـى تنفيـذ العقـدوالتى عستييع أن يبد  فيها رغبت ، إمـا بالا
 وإنها  ، وأن مدة العدول هى مدة تجربة المبيع.

أو المسـتهلك  –والبيع بشرط التجربة هـو البيـع الـذ  عحـتفت فيـ  المشـتر   
بحق تجربة المبيع  جل المدة المتفق عليها أو المدة التى عحددها البـا ع قبـل أن  –

ا، بحيــث إذا  انقعــت هــذه المــدة وســ ت المشــتر  مــع تم نــ  مــن عصــدر قبــولا نها يــً
 .(1)تجربة المبيعف ع د س وت  هذا قبولا للبيع

والبيع بشرط التجربة ععتبر معلقـا علـى شـرط وافـف، وهـو قبـول المبيـع، إلا  
ــع معلـــق علـــى شـــرطٍ فاســـخ )م   421/2إذا تبـــين مـــن الاتفـــاق أو الظـــرو  أن البيـ

 مدنى(.
ا علـى وعلى ذلكف فعن البيع بشـرط الت  ا معلقـً جربـة ععتبـر بحسـ  الأتـل بيعـً

ا وافف، وهو قبول المشتر  للبيع بعد تجربتـ ، فـعذا كـان المشـتر  للمبيـع مالك ـً شرطٍ 
ا تحـت شـرط فاسـخ، والشـرط الفاسـخ  ا مالكـً تحت شرط واففف فعن البـا ع ع ـون أععـً

افــف، بالنســبة للبــا ع هــو قبــول المشــتر  للمبيــع بعــد تجربتــ ، فــعذا تحقــق الشــرط الو 
وقبل المشتر  المبيع بعد تجربت ف فـعن الملكيـة تثبـت للمشـتر  مـن وقـت إبـرام العقـد 

. ومـع ذلـك عجـوز (2)لا من تارمخ تحقـق الشـرط إعمـالا لقاعـدة الأثـر الرجعـى للشـرط
 

 .89د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل  (1)

، د.ستعيد 93 -92، ل 2010( د. محمد على عمران، الوجيز فى عقد البيع، من دون ناشتر، 2)

ار النهضة العربيتة، د –مقاولة وبيع  –سعد عبد السلم، الوجيز فى العقود المدنية المسماة 

. وتتنل المتادة 124، د. محمد السعيد رشتدى، مرجتع ستابق، ل339، ل1999القاهرة، 
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ا علــى  للمشــتر  والبــا ع أن يتفقــا تــراحة علــى أن ع ــون البيــع بشــرط التجربــة معلقــً
 .(1)شرطٍ فاسخ
مــن تجربــة المبيــع أحــد أمــرمن، الأول: إمــا أن يتأكــد مــن ومقصــد المشــتر   

تــجحية المبيــع للوفــا  بــاللرح الــذ  اشــتراه مــن أجلــ ، والثــانى: إمــا التحقــق مــن 
 .(2)مد  تلبية المبيع لحاجت  الش صية

ا بشــرط التجربــة   والحقيقــة أنــ  عصــع  اعتبــار البيــع المتعــمن العــدول بيعــً
 ا على ما يلى من أسباب:تأسيسً 

ــق  ب  الأولالسـ ــ ــد هـــو حـ ــدول عـــن العقـ ــة إم انيـــة العـ تقـــدير   : أن ممارسـ
،  اتـة فـى القـانون (3)للمستهلك ع عع لميلق إرادت  ومن دون الحاجة إلى تبرمره

أن ععـدل عـن العقـد الـذ  سـبق أن  – ـجل مـدة العـدول  –الفرنسى، فالمستهلك ل  
ح الـذ  تعاقـد عليهـا أبرم  حتى ولو كانت السـلعة أو ال دمـة تـالحة للوفـا  بـاللر 

من أجلـ  أو إذا كانـت تلبـى حاجتـ  الش صـية، وذلـك كلـ  مـن دون أعـة رقابـة عليـ  
البيع بشرط التجربـة، والتـى لا تتـرع فيـ   ك من قبل القا ى، وذلك على ع سفى ذل

لمحــ   - اتــة إذا كانــت هــذه النتيجــة هــى رفــ  المبيــع  -نتيجــة تجربــة المبيــع
ا تراق  من القعـا ، والـذ  عسـتييع رقابـة مـد  حـدوث مشيرة وإرادة المشتر ، وإنم

 تعسم فى رف  المبيع من قبل المشتر  من عدم .

: أن مو وع مهلـة التفكيـر التـى منحهـا القـانون للمسـتهلك فـى السب  الثانى
حال تمتع  بحق العـدول لا ع ـون اللـرح منهـا التأكـد مـن مـد  مج مـة السـلعة أو 

كمــا هــو الحــال فــى البيــع بشــرط التجربــة، وإنمــا  ال دمــة لجســتعمال الم صصــة لــ ،
تقـررا هــذه المــدة لكــى تســم  للمســتهلك بعنعــا  واكتمــال ر ــا   والتأكــد مــن عــدم 

 
من القانون المدنى الفرنسى على ون " عملية البيع بالتجربة دائمًا متا يتتم الافتتراض  1588

 La vente à L’essai est toujours Présméeونها تمت فى مل وجود شرط واقف " 

sous condition suspensive. 

(1) SHANDI (Y.), Précité, P. 156, SUXE (F.), Précité, P. 99. 

، د. مصطفى وبو عمترو، مرجتع ستابق، 90( د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل 2)

 .56ل

 .68د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل  (3)
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 .(1)تسرع  فى التعاقد
: أن مـــدة التجربـــة هـــى مـــدة مرنـــة، ذلـــك أنهـــا تكـــون بميلـــق الســـب  الثالـــث

ا  بو ـع حـد الاتفاق بين البا ع والمشتر  مـن دون تقييـدها بـأ  نـة قـانونى، سـو 
أدنى لها أو بو ع حد أقصى. أما مـدة العـدول عـن العقـدف فهـى مـدة محـددة قانونـا 

ن أ  اتفـاق بـين المسـتهلك وبـين المهنـى  أقصى ع تلم من قانون إلى آ ر، وأبحدٍ 
 لتعلق حق العدول بالنظام العام. ،عقع باطجعلى م الفتها أو المحتر  

ا حق العدول للمستهلك ت تلم عـن تلـك : أن البدا ل التى ععييهالسب  الرابع
التى ععييها البيع بشرط التجربـة للمشـتر ، ففـى العقـد المقتـرن بحـق العـدول ع ـون 

إقــرار  هــى: رغبــاا ثــجث: الأولــى إحــد  أن يبــد  - ــجل مــدة العــدول –للمســتهلك 
العقــد وتنفيـــذه مـــن ثـــم، والثانيـــة: رفـــ  العقـــد وإنها ـــ  بعرادتـــ  المنفـــردة، والثالثـــة: 

ستبدال المنت  بو ر، وقد عجمع المستهلك بين اسـتبدال المنـت  والعـدول عـن العقـد ا
وفـق تقـديره الش صـى  –إذا تبين ل  بعد طلـ  اسـتبدال المنـت  أن الأ يـر لا عصـل  

 لأن عجعل  عستمر فى العقد. –
: أن البيـع بشـرط التجربـة عجـد أساسـ  القـانونى فـى نصـوص السب  ال امس

 ملـة عجـوز الاتفـاق علـى مـا ع الفهـا.ى تنظمـ  بموجـ  قواعـد م القانون المدنى الت ـ
ف -باعتباره حقًا استثنا يًا م الفا للقواعد العامـة فـى نظرمـة العقـد  –أما حق العدول 

فعنــ  لابــد أن يــتم إقــراره بتشــرمعاا  اتــة حما يــة للمســتهلك، تلــك التشــرمعاا التــى 
عجـوز الاتفـاق بـين المهنـى  قواعـد آمـرة لا –فى شأن تنظيم حـق العـدول  –تتعمن 

 .(2)وبين المستهلك على ما ع الفها
: أن تبعــة هــجع المبيــع فــى البيــع بشــرط التجربــة تقــع علــى الســب  الســادس

البــا ع بشــرط وقــوع الهــجع أثنــا  فتــرة التجربــة، ذلــك أن عقــد البيــع بشــرط التجربــة 
ع بعـد تجربتـ . وافـف، وهـذا الشـرط هـو قبـول المشـتر  للمبي ـ ععتبر معلقًا على شـرطٍ 

ــى عــاتق  ــع المتعــمن لحــق العــدولف فتقــع عل ــع فــى عقــد البي أمــا تبعــة هــجع المبي

 
 -57بو عمرو، مرجتع ستابق، ل ، د. مصطفى و140د. إبراهيم وبو الليل، مرجع سابق، ل (1)

58. 

 .58د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل (2)
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ا بالفعـل  المشتر  بشرط انتقال حيازة المبيع إلي ، ذلك أن هذا العقد ععتبـر عقـدًا قا مـً
ــدة  ــجل المـ ــدول  ـ ــى العـ ــ  فـ ــتهلك حقـ ــارس المسـ ــل إذا مـ ــة للحـ ــون عر ـ ــ  ع ـ لكنـ

 .(1)المحددة
ن العقــد الواحــد إلــى إم انيــة تعــم (2)ينيالفقهــا  الفرنس ــ ومــذه  أ يــرًا أحــد 

شرط التجربة وحـق العـدول فـى الوقـت ذاتـ ، فتعـا  مـدة العـدول إلـى مـدة التجربـة 
مـن قـانون الاسـتهجع  2-20-121 اتة فى تلك العقود التى تنة عليهـا المـادة 

زوال حــق التجربــة والعــدول لا يــدد  إلــى  الفرنســى. علــى أن ذلــك الــرب  بــين مــدتى  
ا  المـدة أن عستفيد من مدة العدول بعد انته ـالعدول فى أثنا  تنفيذ العقد، فللمشتر  

 المحددة لتجربة المبيع.
 المطلب الثانى 

 تعليق العقد على شرطٍ واقف أو فاسخ 
من انتقاداا إلى تشبي  العقـد المتعـمن لحـق العـدول بـالبيع   نتيجة لما و ج 

إلـى القـول بـأن الأسـاس القـانونى  (3)آ ـر مـن الفقـ بشرط التجربـةف فقـد لجـأ جانـ   
للعدول عن العقد ع من فى تعليـق الأ يـر علـى شـرطٍ وافـف، وهـو عـدم العـدول عـن 
العقد  جل المدة المحـددة لـ ، أو تعليقـ  علـى شـرطٍ فاسـخ، وهـو ا تيـار المسـتهلك 

 للعدول عن العقد  جل تلك المدة.
بمنـــأ  عـــن النقـــد، وذلـــك  –ار ـــر هـــو  –والواقـــع أن هـــذا الـــرأ  لـــم ع ـــن  

 لسببين، هما:
ــذا الـــرأ  عصـــيدم مـــع نـــة المـــادة  :الســـب  الأول ــانون  267أن هـ مـــن القـ

لـق علـى شـرطٍ  ا إذا ع  المدنى المصر ، والتى تنة على أنـ    لا ع ـون الالتـاام قا مـً
ا علــى محــ  إرادة الملتــام ، كــذلك تــنة المــادة  وافــف عجعــل وجــود الالتــاام متوقفــً

 
، د. محمد السعيد رشدى، مرجع ستابق، 93د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل  (1)

 .125ل 

(2) SUXE (F.), Précité, P. 59 et s.  

......، مرجع ستابق، ل راجع: د. كيلنى عبد الراضى، حق المستهلك ف  العدول عن العقد. ((3
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من القانون المدنى الفرنسى على أن    ععد الالتاام بـاطجًف إذا تـم تحـت شـرط  1174
ــد  ــدول ععتمـ ــتعمال العـ ــام  . واسـ ــ   –إراد  مـــن جانـــ  الملتـ ــى الإرادة  –فـــى ذاتـ علـ

المنفردة للمستهلك، والذ  عستييع اللجو  إلي  كحقٍ تقدير  بحـت لـ ، وهـو مـا ععـد 
 مع  شرطًا إرادعًا بحتًا.
ا أو فاســً ا  –أن الشــرط  :الســب  الثــانى  –لا ععــدو كونــ   –ســوا  أكــان واقفــً
ا أساسـيًا فيـ ، مـا ععنـى أن  –من الناحية الواقلية  وتفًا للعقد وليس عنصـرًا أو ركنـً

 ـجل مـدة العـدول  -العقد قد يوجد من دون . أما فى العدولف فعن ر ا  المستهلك 
 –كـــذلك  –دونـــ ، ولا عجــوز ععــد عنصــرًا أساســـيًا فــى العقــد الـــذ  لا ينعقــد مــن  –

الاتفاق على م الفة العدول، إما بحرمان المستهلك من ممارسـت ، وإمـا مـن إنقـاص 
 مدت . فالعدول إذن لا ععد شرطًا، أ  مجرد و ع تعاقد .  

 المطلب الثالث 
 فكرة التكوين التعاقبى للرضاء 

يــث قــال تعــد فكــرة التكــومن التعــاقبى للر ــا  مــن أكثــر التكييفــاا انتشــارًا، ح 
، حيــث يــذه  بعــ  الفقــ  إلــى أن الأســاس القــانونى (1)بهــا عــدد كبيــر مــن الفقهــا 

للعدول عن العقـد يتمثـل فـى فكـرة التكـومن التعـاقبى للر ـا  أو التشـ يل المتتـالى أو 
 المتدر  للعقد.

ومفترح هذا الـرأ  أن ر ـا  المسـتهلك فـى هـذه الحالـة عمـر بمـرحلتين أو  
ا  مبد ى بعبرام العقد، وهذا الر ـا  يـدد  إلـى البـد  فـى بر ا ين، الأول: وهو ر 

تش يل العقد، والثانى: هو ر ا  نها ى بالعقد والموافقة على تنفيـذه، والر ـا الثـانى 
لا يتحقق إلا بعد انقعا  مدة العدول وعدم است دام المسـتهلك لحـق العـدول، والتـى 

مـن  –، ولـذلك فـج ع ـون بانقعا ها ع ون ر ا  المستهلك قـد نعـ  بالفعـل واكتمـل
 

(1) SHANDI (U.), Précité., P. 162, MAINGUY (D.): L'efficacité de la 

rétractation de la promesse de contracter, RTD Civ. 2004, PP. 

CALAIS-AULOY (J.) et STEIMETZ (F.); Droit de la 

Consommation, Dalloz, éd, 2000, no 102, MOUSSERON (J-M) "La 

durée dans la formation des contrats" Melange A. Jauffret 1974, P. 

522. 
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فى العدول اعتداً  على مبدأ القـوة الملامـة للعقـد، ذلـك أن  –وجهة نظر هذا الفرمق 
 .(1)حدث فى لحظة لم ع ن فيها العقد قد أبرم بعدالعدول ع  
العقـد لا ع فـى  وعلى وفـق هـذا الـرأ ف فـعن مجـرد تبـادل الر ـا  بـين طرفـى   

ومدعمــ  ، بــل عحتــا  إلــى ر ــا  آ ــر عقومــ  وحــده لإتمــام التعاقــد طيلــة مــدة العــدول
والر ــــا ان لازمــــان لكــــى تنشــــأ الإرادة آثــــارا  ،(2)قــــادرًا علــــى إبــــرام العقــــد ومجعلــــ 
ما فـى تكومنـ ، ومعتبـر الر ـا   . وبمعنى آ رف فعن هذا الاتفاق ععيب  أمر  (3)قانونية

 –مـن ثـم  –د بهذا الاتفاق الجحق على مدة العدول بمثابة المامل لهذا الأمر والمدك ـ
 لاستمرار العقد وتنفيذه.

ا يـتم علـى   وهذا ععنى أن إبرام العقد المقتـرن بالعـدول يتيلـ  ر ـاً  مادوجـً
ــا  ــدة، وإنمــ ــرة واحــ ــون طفــ ــو لا يتكــ ــوقتين، فهــ ــين بــ ــاً  ذو وجهتــ ــرحلتين أو ر ــ مــ

 .(4)تدرمجيًا
ا فـى   وهذا التحليل عقترب من تحليـل أحـد الفقهـا  الـذ  يـر  أنـ  يوجـد دا مـً

بــرم عنــد قبــول للر ــا ، فالعقــد ي   ىقــانون الو ــعى م انــا لنظرمــة التكــومن التــدرمجال
ــك المســتفيد مــن  ــة التفكيــر والتــرو ، وممل الإعجــاب ولكنــ  لا ع تمــل إلا بانتهــا  مهل

سلية سـح  تصـرف  الإدار   ـجل هـذه الفتـرة، مـا ععنـى أن  -المستهلك  –العدول 
تعبيرًا عـن إرادة غيـر كافيـة لأنهـا إرادة لحظيـة  التوفيع على العقد لم ععد قبولا، وإنما

 .(5)أو وقتية، عج  أن يدكدها المستهلك  جل مدة العدول لكى يلتام حقيقة
ومقــرب أنصــار هــذه النظرمــة تحلــيلهم مــن الوعــد بــالبيع مــن جانــ  وحــد أو  

م الوعد الانفراد  بالتعاقد، ذلك أن الوعد فى ذات  ععتبر  يـوة مبد يـة فـى سـبيل إبـرا
ــا مــدة  ــرام البيــع النهــا ى هــى ذاته ــالبيع وإب ــين الوعــد ب ــد النهــا ى، وأن الفتــرة ب العق
العدول عن العقد، وأن المدتين تسـمحان للمسـتفيد منهمـا أن عفكـر ومتـرو  فـى أمـر 
ا وملتـام بتنفيـذه مـع اليـر  ار ـر، كـذلك فـعن  العقد الذ  عقبل على أن عجعل  نها يـً

 
 .101( د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل 1)

 .773د. عمر عبد الباقى، مرجع سابق، ل  (2)

 .75د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل  (3)

 .133ق، ل ( د. إبراهيم وبو الليل، مرجع ساب4)

 .75د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل (5)
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واحــد هــو ذاتــ  إبــرام العقــد المقتــرن بالعــدول، فكجهمــا  الوعــد بالتعاقــد الملــام لجانــ 
ا قبـل الإقـدام علـى الالتـاام بالعقـد بصـفة نها يـة، وأن إبـرام  ععتبر ر ـاً  مبـد يًا وأوليـً
عقــد البيــع النهــا ى هــو ذاتــ  عــدم العــدول عــن العقــد، فكجهمــا ععتبــر بمثابــة قبــول 

 نها ى للعقد والرغبة فى الاستمرار في  وتنفيذه.

 قد فكرة التكوين التعاقبى للرضاء:ن -
 قدا فكرة التكومن التعاقبى للر ا  للأسباب ارتية:انت  

الســـب  الأول: أن القـــول بـــأن هنـــاع ر ـــا ين أحـــدهما مبـــد ى غيـــر مدكـــد، 
عجـافى المنيــق الســليم، ومنــاق  واقـع التعاقــد وحقيقــة مــا  هــو قــول   فوالثـانى نهــا ى

المتعاقد إنما ععبر عن إرادة الالتاام مـرة واحـدة  اتجهت إلي  إرادة المتعاقدين، ذلك أن
فق  وهى المرة التى تكون عند إبرام العقـد والتوفيـع عليـ ، وهـذه اللحظـة هـى لحظـة 

 .(1)إبرام العقد تامًا وكامجً ومنتجًا لجميع آثاره القانونية
زد علــى ذلــكف أن القاعــدة العامــة التــى تفر ــها اعتبــاراا اســتقرار التعامــل  
وب الاكتفا  بتحقق الر ا وسجمت  وقت التعاقد، دون اعتداد بما عيـرأ عليـ  هى وج

 .(2)بعد ذلك من تلييراا
نظرمـة التكــومن التعـاقبى للعقــد  (3)كمـا رفــ  الكثيـر مــن الفقهـا  الفرنســيين 

 
 .76د. كيلنى عبد الراضى، مرجع سابق، ل  (1)

 .134( د. إبراهيم وبو الليل، مرجع سابق، ل 2)

(3) SHANDI (Y.), Précité, P. 163, CARBONNIER, Droit Civil, T. Iviles 

obligations, Paris, 21 éd, 1998, no 114, P. 221, FERRIER (D.): Les 

dispositions d'ordre public visant à préserver véflexion des 

contractants, D. 1980, Chron, P. 122, CORNU (G.): La protectin du 

consmmateur et l'exécution du contrat en droit français, in travaux 

de l'Association H. capitant, 197 et s. 

ون وجود حق العتدول لا  CHRISTIANOS (M.)ى هذا الشأن؛ يقول الفقيه الفرنسى وف

يمنع من تمام العقد وكماله من خلل تبادل الموافقات وو التعابير، ولكن وجود العقتد صتحي  

من خلل ذلك لا يعنى تنفيذه التلقائى، ذلتك ون حتق العتدول يوقتف الفاعليتة القانونيتة للعقتد 

 دة العدول.المتضمن له خلل م

" Qu l'existene d'un droit de rétracation n'empéche pas la perfection 

du contrite par échange des consentements mais la presence d'un 
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ا علـى أن مـدة العـدول لا تمثـل فـى ذاتهـا عقبـة أمـام  المتعمن لحـق العـدول تأسيسـً
مــن قــانون  15- 311وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بــنة المــادة التشــ يل الفــور  للعقــد، 

ا بمجـرد قبـول الإعجـاب ،  الاستهجع الفرنسى والتى تـنة علـى أن  العقـد عصـب  تامـً
مـن القـانون ذاتـ ، والتـى تـنة علـى أن    20-121كما استدلوا أععًا بنة المـادة 

عجــاب بالنســبة ا مــن اســتجم الســلع أو قبــول الإتبــدأ مــدة العــدول فــى الســرمان اعتبــارً 
 لأدا  ال دماا  .

فــى تشــ يل العقــد حتــى انتهــا   اوانتهينــا إلــى أن الأمــر لا ععــدو كونــ  تــأ يرً  
مــدة العــدول، وذلــك مــن  ــجل إرادة أحادعــة الجانــ ، فحــق العــدول لــد  هــذا الــرأ  
يوفــف فقــ  تيبيــق العقــد  ــجل مــدة العــدول، وعنــد انتهــا  تلــك المــدةف فــعن العقــد 

 القانونية.   عحدث كل آثاره
السب  الثانى: أن التعرمف الذ  تـم بـين العـدول عـن العقـد وبـين فكـرة الوعـد 
الانفراد  بالتعاقـد أو الوعـد بـالبيع الملـام لجانـ  واحـد هـو تقرمـ  لا مجـال لإعمالـ  
هنا، ولا ععبر عن حقيقـة العـدول فـى ذاتـ ، وذلـك يرجـع إلـى ا ـتج  الأثـر المترتـ  

 من النظـامين، ففـى الوعـد بالتعاقـد إذا تـرع المسـتفيد مـن على انقعا  المدة فى كلٍ 
بـرم، بينمـا فعن العقـد لـن ي   قعى دون إبدا  الرغبة فى التعاقدفالوعد مهلة الترو  ين

إذا ترع المستهلك مدة العدول تنقعى دون إبـدا  رغبـة فـى إنهـا  العقـدف فـعن العقـد 
 .(1)عصب  نها يًا لا رجعة في 

 المطلب الرابع 
 فى الموضوع   رأينا 

 "نظرية العقد غير اللازم والعقد غير النافذ" 
ــة بعــد أن استعر ــنا اررا    ــانونى الفقهي ــى شــأن الأســاس الق ــت ف ــى قيل الت

 
contrat valide ne signifie pas pour autant sou execution automatique 

puisque le droit de rétractation element extérieur à la relation 

contractuelle- suspend simplement l'efficacité juridique du contrat 

Durant le délai de rétractation- Cité par: SHANDI (Y.), Précité, P. 

168. 

  .137د. إبراهيم وبو الليل، مرجع سابق، ل  (1)
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ذهبـت وفـق مـا  –للعدول عن العقدف نر  أن الأسـاس القـانونى السـليم لحـق العـدول 
غيــر النافــذ،  ع مــن فــى نظرمــة العقــد الــجزم والعقــد -(1)إليـ  غالبيــة الفقــ  فــى فرنســا

ذلــك أنــ  لابــد مــن التفرقــة بــين تكــومن العقــد أو تشــ يل  وبــين فاعليتــ  ونفــاذه، وأن 
العــدول لا عمنــع مــن الإبــرام الفــور  للعقــد مــن  ــجل تبــادل الموافقــاا، ولكنــ  يوفــف 
فق  قوت  الإلاامية بالنسبة إلـى المسـتهلك  ـجل مـدة العـدول، وبانتهـا  تلـك المـدةف 

اا عصــب  فــاعج، ومنــت  العقــد جميــع آثــاره القانونيــة. فوجــود عقــد فــعن تجقــى الإراد
لا عمثــل عقبــة أمــام  –وفــى ذاتــ   –تــحي  لا ععنــى تنفيــذه التلقــا ى، فالعــدول إذن 

 التش يل الفور  للعقود.
تــأثير العــدول عــن العقــد  (2)وفـى ذلــك الشــأن عشــب  أحــد الفقهــا  الفرنســيين 

نهـا لا تصـب  فاعلـة ولا يـتم ا، حيـث إا منفـردً بالوتية الصحيحة، والتـى تعتبـر تصـرفً 
 تنفيذها إلا عند موا الموتى.

فـــى الشـــأن ذاتـــ  أن  العقـــد  AUBRY (H.)ومقـــول الفقيـــ  الفرنســـى  
المتعمن للعدول لا تكون ل  أعة قوة ملامة ما دام أن مدة العدول لم تنت  بعد، ذلـك 

ــا  ــار ونت ــة لإحــداث آث ــدين لا تكــون كافي ــذ  أن إرادة المتعاق ــة، فالوقــت، وال   قانوني
 .(3)  ا يلع  دورًا أساسيًا فى عملية تحقيق ارثار القانونيةا مو وةيً ععتبر عنصرً 

 
(1) CLORET(H.), JCI., APP. Art 1109, Fasc 10, CHRISTIANOS (V.), 

Précité, P. 28, MOREAU (N.), Précité, P. 65, CARBONNIER (J.), 

Précité, P. 221, STAREK (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.) Droit 

civil, Les obligations, 2, 6e éd, Litec 1998, no 470, FERRIER (D.), 

Précité, P. 177. 

(2) CHRISTIANOS (M.), Précité, P. 29. 

 ونل ما قاله ووبرى بالفرنسية: (3)

" Que la nature juridique du droit de rétractation s’explique par la 

notion de cause ou plus précisément cause efficiente par opposition à 

la cause finale de la convention que malgre l’existence d’un accord 

de volontés entre la parties le contrat n’a pas de force obligatoire 

tant que le délai de rétractation n’est pas expire…..". 

ويعتبر الفقيه الفرنسى ووبرى ون مدة العدول تعتبر بمثابة السبب الفاعل وو المؤثر فى العقتد  

افق الإرادات بين الأطراف؛ إلا ون المتضمن للعدول، ويفسر ذلك بأنه على الر م من وجود تو
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ــرً   ــ  ومقصــد أ ي ــر الــجزمف العقــد الصــحي  م تمــل الأركــان، إلا أن ا بالعقــد غي
ع ون غير لازم لأ  من طرفي . والأتل فى العقـود هـو اللـاوم ووجـوب تنفيـذها مـن 

 .(1)، ومن ثم عدم قابليتها للنق  أو الرجوع فيها إلا باتفاق الأطرا قبل أطرافها
وم ـون العقــد غيــر لازم إمــا بــنة تشــرمعى وإمــا باتفــاق طرفيــ . والواقــع أن  

غيـر لازم  هو عقد   –بمعناه الذ  نقصده من الدراسة  –العقد المتعمن حق العدول 
نـة تشـرمعى، ذلـك أن الحـق للمستهلك، وعدم اللاومية هذه قد تم إقرارهـا بمقتعـى 

ععتبـر بمثابـة م الفـة لمبـدأ القـوة الملامـة  –كمـا ذكرنـا آنفـا  –فى العدول عن العقد 
ــذا فــعن تلــك الم الفــة لا ت   ر إلا بــنةٍ تشــرمعى يوجــدها ومــدعمها، إلا إذا بــر  للعقــد، ل

اتفــق اليرفــان عليهــا فــى العقــد، أ  الاتفــاق علــى جــواز عــدول أحــدهما عــن العقــد 
 دة محددة. جل م

 
العقد لا تكون له قوة ملزمة خلل مدة العدول، والسبب من وجهة نمره ينتم من الجمع بتين 

 الإرادة وعناصر موضوعية بهدف إحداث وثر قانونى.

AUBRY (H.): L’influence du droit communantaire, no 62 et s, Cité par: 

SHANDI (Y.), Précité, P. 167. 

، د. ناصتر خليتل جتلل، مرجتع ستابق، 38د. إبراهيم الدسوقى وبو الليل، مرجتع ستابق، ل (1)

 .356ل
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 الفصل الثانى 
 أحكام حق المستهلك فى العدول عن 

 العقد المبرم عن بعد 
 تمهيد وتقسيم: -

ا أوجــده المشــرع وأقــره فــى القــوانين ا اســتثنا يً إن حــق العــدول باعتبــاره حق ــً 
ال اتة بحماعة المسـتهلك، رغبـة منـ  فـى  ـمان حماعـة فعالـة للأ يـر، ذلـك الحـق 

ا عـن القواعـد العامـة فيمـا يتعلـق بـالقوة الملامـة ا و روج ـًدً الذ  ععتبر فى إقـراره تمـر 
ا تحديـد إطـار هـذا الحـق وبيـان  ـواب  ممارسـت  بصـورة دفيقـة للعقدف فعن  كان لاام ـً

لعمان عدم بعده إلى مسافة كبيرة عن محي  مبدأ القوة الملامة للعقد، والحفا  مـن 
 قوام ذلك المبدأ.ما تبقى من ثم على 
ـ ولعلنا فى سبي    ل تناول ما سبق تفصيجف فعننا فعلنا عنونة هذا الفصـل بـ

وذلـك لكـى نتنـاول فيـ   أح ام حق المستهلك فى العدول عن العقد المبرم عن بعـد  ،
  واب  هذا الحق وارثار القانونية المترتبة علي .

ســوا  فــى  –فمــن حيــث  ــواب  ممارســة حــق العــدولف نجــد أن المشــرع  
قـد حـددها مـن  –ى التوجيهاا الأوروبية التى أقرا هذا الحـق ف القوانين الوطنية أو

هى زاومة ش صية، وذلك عن طرمق بيان المسـتفيد مـن ممارسـة  الأولىثجث زواعا، 
هـى زاومـة زمنيــة، وذلـك عــن طرمـق تحديـد مــدة أو مهلـة معينــة  والثانيــةهـذا الحـق، 

تحديـد العقـود  هـى زاومـة مو ـوةية، وذلـك عـن طرمـق والثالثـةلممارسة هذا الحـق، 
ــدول عنهــا ــا للمســتهلك الع ــى عجــوز فيه ــا المســتهلك مــن الت ــى ع حــرم فيه ــك الت ، وتل

 .ممارسة حق العدول
ولعــل العــاب  الثــانى، وهــو العــاب  الامنــى هــو العــاب  الأهــم مــن بــين  

ععـد اسـتثناً   –كمـا سـبق أن ذكرنـا  –العواب  الثجثة السابقة، ذلك أن حق العدول 
ملامـة للعقـد، والاسـتثنا اا بصـفة عامـة لا عجـوز التوسـع فيهـا أو من مبـدأ القـوة ال

إلى حـدٍ كبيـر  –القياس عليها، لذا حسنا فعل المشرع عندما حدد نياق زمنى  يق 
 لإم انية ممارسة المستهلك لحق  فى العدول عن العقد. –



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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أما مـن حيـث ارثـار القانونيـة المترتبـة علـى ممارسـة حـق العـدولف فتتمثـل  
مـن زاومـة  -العقد المتعـمن الحـق فـى العـدول –ار متعلقة بالعقد الاستهجكى فى آث

 ى؟.لل  مصير هذا العقد، فهل ي بيل هذا العقد أم ع فسخ أم ي  
وهنــاع آثــار تترتــ  علــى ممارســة حــق العــدول عــن العقــد تتعلــق بيرفيــ ،  

 سوا  بالنسبة إلى المهنى أو المحتر ، أم بالنسبة إلى المستهلك ذات .
ا عمليـة، ونحـاول أن نعـع ه  ذاف وقد فعلنا فى هذا الفصـل أن نـورد فرو ـً

جـدا لها حلولا، معتمدين فى ذلك على أح ام القانون ال ـاص بمو ـوع البحـث إن و  
نصوص ب  تعال  تلك الفـروح، أو اللجـو  إلـى القواعـد العامـة الـواردة فـى القـانون 

القـــانون ال ـــاص بحماعـــة المـــدنى بوتـــف  القـــانون العـــام فـــى هـــذا الصـــدد إن  ـــج 
 المستهلك من نصوصٍ تعال  تلك الفروح.

 وعلى ه د  ما تقدمف فعننا نقسم هذا الفصل على النحو ارتى:
 المبحث الأول:  واب  ممارسة حق العدول.
 المبحث الثانى: آثار ممارسة حق العدول.
 المبحث الأول 

 ضوابط ممارسة حق العدول 
قـــد و ـــع  ـــواب   –وطنى أو الـــدولى ال ـــ –ذكرنـــا فيمـــا ســـبق أن المشـــرع  

لعــمان ممارســة حــق العــدول عــن العقــد بصــورة لا ت ــر  عــن النيــاق الــذ  و ــع  
ا أن هــذه العــواب  تتمثــل فــى ثجثــة، تكفــل جميعهــا إعجــاد  لهــذا الحــق. وذكرنــا أععــً

بين إقرار حق العدول وبـين الحفـا  علـى قـوام مبـدأ القـوة الملامـة  –نسبى  –توازن 
ب  الأول هـو  ـاب  ش صـى عحـدد بـ  المشـرع المسـتفيد مـن ممارسـة للعقد، فالعـا

حــق العــدول، والعــاب  الثــانى هــو  ــاب  زمنــى، عحــدد بــ  المشــرع المهلــة أو المــدة 
المقررة لممارسة هذا الحق، والعاب  الثالث هو  اب  مو وعى، عحدد بـ  المشـرع 

 العقود التى عجوز فيها العدول.
رسة حق العدول، وذلك عن طرمق تقسيم هـذا ونتناول فيما يلى  واب  مما 

 المبحث على النحو ارتى:



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

809 

 : العاب  الش صى لممارسة حق العدول.الميل  الأول
 الميل  الثانى: العاب  الامنى لممارسة حق العدول.

 الميل  الثالث: العاب  المو وعى لممارسة حق العدول.
 المطلب الأول 

 الضابط الشخصى لممارسة حق العدول 
 ستفيد من العدول " " الم 

لاشــك أن المســتفيد مــن  يــار العــدول هــو المســتهلك، ذلــك أن التشــرمعاا  
ــلم  ــد   ـ ــرع مـ ــعار المشـ ــدر إلا لاستشـ ــت لتصـ ــا كانـ ــدول مـ ــق العـ ــرا حـ ــى أقـ التـ
المستهلك من الناحية المعرفية فى العقد الذ  يبرم  مقارنة مـع اليـر  ار ـر فيـ ، 

حــق العــدول قــد تــم إقــراره مــن الأســاس  وهــو المهنــى أو المحتــر . وعلــى ذلــكف فــعن
 .(1) صيصا للمستهلك، ولأجل إعادة التوازن فى عجقاا لا تكون عادة متوازنة

هذاف وإن كنا قد اتفقنا على ت صية ممارسة حق العدول للمسـتهلكف فـعن  
الوقـو  علـى مـدلول  المسـتهلك  سـوا  فـى  –وبالعـرورة  –هذا الأمـر عقتعـى منـا 

ة، أم فـى  ـو  التوجيهـاا الأوروبيـة المعنيـة بحماعـة المســتهلك، التشـرمعاا الوطني ـ
 أم عند الفق  والقعا .

ــين عــدة   ونتنــاول فيمــا يلــى تعرمــف المســتهلك علــى النحــو الســابق، ثــم نب
 فروح قد تثار فى الواقع العملى.

 :فى التشريع والفقه والقضاء  أولًا: تعريف المستهلك
مــف المســتهلكف نرمــد أن نو ــ  أن  إلــى مســألة تعر قبــل التيــرق تفصــيجً  

هـو ذاتـ   –ومنها العقود الالكترونيـة  –المستهلك فى مجال العقود المبرمة عن بعد 
المســتهلك فــى مجــال التعاقــد بــاليرق أو الوســا ل التقليدعــة، غاعــة مــا فــى الأمــر أن 

 
(1) LAMY (V.): Droit de l’entreprise, Lamy S.A., 2000- 2001, no 4- 219, 

P. 596, FONTAINE (M.): Rapport de synthése, in la protection de la 

partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-

belges, L.G.D.J., 1996, P. 614.  



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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، كالتعاقــد عــن طرمــق التليفامــون أو التعاقــد -نســبيًا  –الأول يتعاقــد بيــرق حديثــة 
، بينما يتعاقد الثانى باليرق التقليدعة المعروفـة، ممـا عسـتتبع (1)ر شب ة الإنترنتعب

ــالمنيق الحمــا ى  –معــ   القــول بعــرورة إحاطــة المســتهلك المتعاقــد عــن بعــد  –وب
بســياٍ  مــن الحماعــة القانونيــة ال اتــة، والتــى نراهــا م ثفــة أكثــر مــن تلــك المقــررة 

عة، ذلك أن الأ ير تتـا  لـ  الر مـة المادعـة أو للمستهلك المتعاقد عبر اليرق التقليد
ــة للســلعة محــل التعاقــد، بينمــا تتعــذر تلــك الر مــة بالنســبة إلــى المســتهلك  الحقيقي

 المتعاقد عن بعد.
نجــد ثمــة  ؛consommateurوعــودة مــرة أ ــر  إلــى تعرمــف المســتهلك  

فـى  اتيدام قد عحدث، ذلك أن مصيل  المستهلك هو مصيل  حديث النشـأة نسـبيًا
لسـنة  131، حيث لم عسـت دم  المشـرع فـى القـانون المـدنى رقـم (2)المجال القانونى

فــى شــأن قمــع اللــي والتــدليس فــى  1994لســنة  281أو فــى القــانون رقــم  1948
 .(3)المعامجا التجارمة

زد كـــذلك علـــى حداثتـــ  هـــذهف أن التشـــرمعاا الوطنيـــة التـــى نظمـــت حماعـــة  
 –عنـد تعرمفهـا لـ   -مستهلكف إلا أنهـا قـد ا تلفـتالمستهلك، وإن كانت قد عرفت ال

ع من مفهوم المسـتهلك، فى شأن تحديد نياق مصيل   المستهلك  فبع  منها وس  
 ا.ق من ، وذلك على نحو ما سنر  لاحقً والبع  ار ر  ي  

وعلى الرغم من أن التعارمف ليست من الأساس من ا تصاص المشـرع ولا  
تفعل بو ع تعرمف للمستهلك فـى التشـرمعاا ال اتـة  من عمل ف إلا أن الأ ير قد

بحمايت ، ومرجع ذلك إلى رغبة المشرع فى در  أ   ج  قد عحدث فى الفق  أو فـى 
أح ام القعا  فى شأن تلـك المسـألة، إلا أن ذلـك لـم عحـدث، حيـث دب ال ـج  بـين 

يـتم و ـع الفقها  وفى القعا  فى شأن تلـك المسـألة، وإن كنـا نـر  مـن البداعـة ألا 

 
( د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر شبكة الإنترنت، دار النهضة 1)

  .23، د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ل65، ل 2000العربية، القاهرة، 

المستتهلك متن الشتروط التعستفية، رستالة ماجستتير، جامعتة وهتران، ( فضيلة سويلم، حماية 2)

، د. خالد جمال وحمد حسن، الحماية القانونية للمستهلك فى اتفاقات 13، ل 2010الجزائر، 

  .10، ل2014الإعفاء من المسؤولية العقدية، جامعة وسيوط، 

 .73( د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ل 3)



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ــان الأســس  ،-مــن الأســاس  –تعرمــف تشــرمعى للمســتهلك  وأن ع تفــى المشــرع ببي
التى عم ن أن يتحـدد علـى أساسـها مفهـوم المسـتهلك، ثـم  –التشرملية  –والعواب  

د ل مــا قــد عســتوةب  هــذا المصــيل  مــن  ت تــرع هــذه المهمــة لاجتهــاد الفقــ ، لكــى يــ 
 حالاا معاترة أو مستقبلة.

فعننـا وفـى سـبيل بيـان مفهـوم المسـتهلك، والـذ  لـ  وحـده  وعلى أعـة حـالف 
ــ  فــى  ــو  التشــرمعاا  ــين أولا تعرمف ــا نب ــدف فعنن ــادة مــن حــق العــدول عــن العق الإف
الوطنيــة، وفــى  ــو  التوجيهــاا الأوروبيــة، ثــم نبــين رأ  الفقــ  فــى تلــك المســألة، 

 وأ يرًا موفف القعا ، وذلك فيما يلى:
 ريعات الوطنية:تعريف المستهلك فى التش – 1

 القانون المصر : –أ 
المسـتهلك فـى  2006لسنة  67عر  قانون حماعة المستهلك المصر  رقم  

المــادة الأولــى منــ  بأنــ    كــل شــ ة تقــدم إليــ  أحــد المنتجــاا لإشــباع احتياجاتــ  
الش صـــية أو العا ليـــة، أو عجـــر  التعاقـــد معـــ  بهـــذا ال صـــوص  . وذاا التعرمـــف 

ولى الفقرة الثالثة من مشروع قانون حماعة المستهلك المصـر  نصت علي  المادة الأ
 .-سابق الإشارة إلي  –الجديد 
ومتع  من الـنة السـابقف أن المشـرع المصـر  قـد أ ـذ بـالمفهوم العـيق  

للمستهلك، وقصره على الش ة الذ  يتعاقـد لأجـل إشـباع احتياجاتـ  الش صـية أو 
مصيل  المستهلكف الشـ ة الـذ  يتعاقـد العا لية فق ، مستبعدًا فى ذلك من نياق 

لأجل إشـباع احتياجاتـ  غيـر الش صـية أو غيـر العا ليـة، كمـن يتعاقـد لأجـل نشـاط  
 .(1)المهنى والتجار  

وعلى الع س مـن ذلـكف فعنـ  إذا كـان قـانون حماعـة المسـتهلك المصـر  قـد  
اا  يق من مفهـوم المسـتهلك فيمـا يتعلـق بالهـد  مـن التعاقـد وقصـره علـى الحاج ـ

ن جميــع العقــود التــى يبرمهــا المســتهلك الش صــية أو العا ليــة فقــ ف إلا أنــ  قــد  ــم  
ا وشـامجً لجميـع أنـواع العقـود التـى يبرمهـا عام ـً  التعاقـد بالحماعة، ذلك لمجا  لفت 

 
 .30ان، مرجع سابق، ل د. كوثر سعيد عدن (1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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، سـوا  أكانــت عقـود بيـع أو إعجـار أو قــرح أو -العقـود الاسـتهجكية  –المسـتهلك 
ــود  ــن العقـ ــك مـ ــر ذلـ ــد أو غيـ ــد تورمـ ــتهجكية. فالقواعـ ــبلة الاسـ ــيبغ بالصـ ــى تصـ التـ

الحما يـة التـى أتـى بهـا هـذا القـانون لا تقتصـر فقـ  علـى عقـود البيـعف وإنمـا تشــمل 
 .(1)جميع أنواع العقود الاستهجكية

 فى القانون الفرنسى: –ب 
 17، الصــادر فــى 2014لســنة 334عرفــت المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم  

ل لقانون الاستهجع الفرنسىف المستهلك بأنـ   كـل شـ ة د   عوالم   2014مارس عام 
طبيعى يتصر  من أجل أهـدا  لا تـد ل فـى إطـار نشـاط  التجـار  أو الصـناعى أو 

ــة أ   ــادة هــى مــادة تمهيدع ــى  . وهــذه الم ــانون الحرف ــاب الأول مــن ق ــل الكت  ــيفت قب
 .(2)المستهلك الفرنسى

 
( يعرف الاستهلك قانونا بأنه " التصرف القانونى الذى يبرمه المستهلك للحصول على الستلع 1)

والخدمات التى يشبع بها احتياجاته الشخصية وو العائليتة ". راجتع فتى ذلتك: د. حستن عبتد 

لاستتهلك(، الباسط جميعى، حماية المستهلك )الحماية الخاصة لرضاء المستهلك فى عقتود ا

 8، ل 1996دار النهضة العربية، القاهرة، 

ا،  فلفتتم " الاستتتهلك " إذن يشتتمل جميتتع الستتلع والختتدمات التتتى يتستتلمها المستتتهلك ماديتتً

ا، كبتترامم الحاستتب الآلتتى ووفتتلم الفيتتديو والتستتجيلت  كتتالأجهزة الكهربائيتتة، وو معنويتتً

 .21، لالموسيقية. راجع: د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق

 ونل المادة بالفرنسية هو: (2)

" Avant le livre ler du code de la consummation, il est a jouté un 

article préliminaire ainsi rédigé: “Art. Préliminaire- Au sens du 

présent code, est considérée comme un consommateur toute 

personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le carde 

de son activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale ". 

 26وتجدر الإشارة إلى ون هذا النل قد جاء بعد خلو قانون الاستهلك الفرنسى الصادر فتى 

تهلك متن من تعريف محدد للمستهلك، على الر م من وضتع تعريتف للمست  1993يوليو عام 

قبل لجنة إعادة صيا ة وتنقي  قانون الاستهلك الفرنسى، والتى تشتكلت بموجتب المرستوم 

، والتى عرفت المستهلك بأنه " الشخل الذى يقتنى وو يستعمل مال 25/2/1982الصادر فى  

  وو خدمة للستعمال  ير المهنى ".

" Le consommateur est un Personne physique ou morale de droit 

privé, qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un 

usage non professionnel ". CALAIS (J.) et STREINMETZ (F.), 

précité, P. 7. 
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جع يلجــأ إلــى اتــيجحاا والواقــع أن المشــرع الفرنســى فــى قــانون الاســته 
وبالإ افة إلى اتـيج   –متنوعة من أجل تعرمف من هو المستهلك، فهو عست دم 

العديــــد مــــن التعــــابير الأ ــــر ، كمشــــتر  منــــت   – consommateurمســــتهلك 
Acheteur d’un produit  منـ (،  21-121، والمـادة 16-121)فـى المـادة

 Emprunteur، ومسـتعير منـ ( 1-213)فى المادة  Contractantومتعاقد 
 .(1) من ( 1-312والمادة  1-311)فى المادة 

وعلــى أعــة حــالف فعنــ  يتعــ  مــن الــنة ســابق الإشــارة إليــ ف أن المشــرع  
الفرنسى قد أ ذ بالمفهوم العيق للمستهلك، إذ أن  مـن ناحيـة أولـى قـد قصـره علـى 

  قــد حــدد الأشــ اص اليبيعيــين دون الأشــ اص المعنومــة، ومــن ناحيــة أ ــر ف فعن ــ
مليار مصيل  المستهلك بتلـك الصـفقاا التـى يبرمهـا الشـ ة  ـار  إطـار نشـاط  
المهنــى، حيــث عفتقــر عند ــذ لل بــراا التعاقدعــة ومنعــدم التــوازن المعرفــى بينــ  وبــين 

 الير  ار ر فى العقد، ومستحق وقتها الحماعة القانونية.  
 فى القانون الجاا ر : -جـ 

ــادة   ــذ  مــن المر  9/2تــنة الم ــر  ســوم التنفي ــم الجاا   1990لســنة  39رق
ــة  ــة النوةي ــق بمرافب ــى أن المســتهلك هــو   كــل  وقمــع اللــي –الجــودة  –المتعل عل

ا أو  دمــة معــدين لجســتعمال الوســي  أو  –بــثمن أو مجانــا  –شــ ة عقتنــى  منتجــً
 .(2)النها ى لسد حاجات  الش صية أو حاجة ش ة آ ر أو حيوان يتكفل ب   

 ستهلك فى ضوء التوجيهات الأوروبية:تعريف الم – 2
 :1985لسنة  577التوجي  الأوروبى رقم  –أ 
ــم   ــى رقــ ــ  الأوروبــ ــن التوجيــ ــة مــ ــادة الثانيــ ــت المــ ــنة  577عرفــ  1985لســ

المستهلك بأن    كل ش ة طبيعـى يتصـر  فـى الصـفقاا التـى علييهـا أو عشـملها 

 
(1) COX (L.): MEDEF- DAJ- Définition du consommateur- Septembre 

2010, P. 3.  

 .15 -14، د. فضيلة سويلم، مرجع سابق، ل27بق، ل( راجع: د. محمد بودالى، مرجع سا2)
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 .(1)هذا التوجي ، وم ون ذلك التصر   ارجًا عن نشاط  المهنى  

 :1993لسنة  13التوجي  الأوروبى رقم  –ب 
المســتهلك  1993لســنة  13مــن التوجيــ  الأوروبــى رقــم  2/2عرفــت المــادة  

بأن    كل ش ة طبيعى يتصر  فى العقود المتعلقة بهذا التوجيـ  مـن أجـل أهـدا  
 .(2)لا تد ل فى إطار نشاط  المهنى  

 :1997لسنة  7التوجي  الأوروبى رقم  -جـ 
ــم  2/2ت المــادة عرف ــ  ــ  الأوروبــى رق المســتهلك  1997لســنة  7مــن التوجي

بأن    كل ش ة طبيعى يتصر  فى العقود المتعلقة بهذا التوجيـ  مـن أجـل أهـدا  
 .(3)لا تد ل فى إطار نشاط  المهنى  

 :2000لسنة  31التوجي  الأوروبى رقم  –د 
المسـتهلك بأنـ    كـل    2000لسنة    31من التوجي  الأوروبى رقم    5/ 2عرفت المادة   

 . ( 4)   فى إطار نشاط  المهنى أو التجار  ش ة طبيعى يتصر  من أجل أهدا  لا تد ل  
 :2002لسنة  65التوجي  الأوروبى رقم  -هـ 
المســتهلك  2002لســنة  65مــن التوجيــ  الأوروبــى رقــم  2/4عرفــت المــادة  

، مــن أجــل بأنـ    كــل شـ ة طبيعــى يتصــر  فـى العقــود التـى علييهــا هــذا التوجيـ 
 .(5)أهدا  لا تد ل فى إطار نشاط  المهنى أو التجار   

 
(1) " Le “consommateur” et toute personne physique qui, pour les 

transactions couvertes par cette directive, agit pour un usage pouvant 

être considéré comme étranger à son activité professionnelle ". 

(2) " Le “consommateur” est toute personne physique qui, dans les 

contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n'estrent pas 

dans le carde de son activité professionnelle ". 

  ذات التعريف فى الهامش السابق. (3)

(4) " Le “consommateur” est toute personne physique agissant à des fins qui 

n’entrent pas dans le carde de son activité professionnelle ou commercial" 

(5) " Le “consommateur” est toute personne physique qui, dans les 

contrats couverts par cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas 
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 :2005لسنة  29التوجي  الأوروبى رقم  –  
المســتهلك  2005لســنة  29 مــن التوجيــ  الأوروبــى رقــم 2/1عرفــت المــادة  

بأن    كل ش ة طبيعى يتصر  من أجـل أهـدا  لا تـد ل  ـمن نشـاط  التجـار ، 
 .(1)أو الصناعى أو الحرفى  

 :تعقيب على تعريف المستهلك فى ضوء التوجيهات الأوروبية 
يتعــــ  مــــن التعــــارمف الســــابقة للمســــتهلك، والتــــى و ــــعتها التوجيهــــاا  
 أنها تتفق فى النقاط ارتية: فالأوربية

personne  la: أن المسـتهلك هـو فقـ  الشـ ة اليبيعـى النقيـة الأولـى

naturelle، وهـــو الإنســـان، أمـــا الأشـــ اص المعنومـــة Les Personnes 

morale ــركاا مـــــثج، فتســـــتبعدها التوجيهـــــاا الأوروبيـــــة مـــــن مفهـــــوم ، كالشـــ
ا، حتــى وإن ، ومــن ثــم لا تحظــى بتلــك الحماعــة المقــررة فــى نصوتــه(2)المســتهلك

 .(3)أو محتر  أبرمت عقدًا مع مهنى

 
dans le carde de son activité commerciale ou professionnelle ". 

(1) " Le “consommateur” est toute personne physique qui, pour les 

partiques commerciales relevant de cette directive, agit des fins qui 

n’entrent pas dans le carde de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale ". 

(2) EBRES (M.): Compendium de droit de la consommation, Analyse 

comparative, la notion de consommateur, P. 794. 

بشتكل  صتري  ون تعريتف  22/11/2001وقد ووضحت محكمة العدل الأوروبيتة فتى حكتم لهتا فتى 

يجتب ولا 1993لستنة  13من التوجيه الأوروبى رقتم المستهلك الوارد فى نل المادة الثانية 

 يتم تفسيره وو تأويله بطريقة واسعة تجعله يمتد ليشمل الأشخال المعنوية.

Arrêt de la CJCE du 22 Novembre 2001, affaires jointes C-451/99 et C-

542/99- Cape snc C. Idealservice srl et Idealservice M.N.R.E sas C. 

oMal SrL (2001) Cité par: EBRES (M.), Précité, P. 791.  

( تجتتدر الإشتتارة إلتتى ون محكمتتة التتنقض الفرنستتية قتتد ووضتتحت فتتى حكتتم لهتتا صتتادر فتتى 3)

ونه إذا كان مفهوم المستهلك الوارد فى حكم محكمة العتدل الأوروبيتة لا يشتمل  15/3/2005

لا ون مفهوم " يتر المهنيتين" الأشخال المعنوية ويقتصر فقط على الأشخال الطبيعيين؛ إ

من قتانون الاستتهلك، والمتعلقتة بالشتروط التعستفية فتى العقتود  1 -132الوارد فى المادة 

 الاستهلكية يمكن ون يشمل الأشخال المعنوية.
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: أن المســتهلك المقصــود مــن الحماعــة فــى التوجيهــاا الأوروبيــة هــو  النقيـة الثانيــة 
لش ة اليبيعى الـذ  يتصـر  مـن أجـل أهـدا  لا تـد ل  ـمن نشـاط  التجـار  أو  ذلك ا 

الصناعى أو الحرفى. ولعل التوجيهاا الأوروبية قد أحسـنت تـنعًا فـى شـأن تلـك المسـألة،  
هـو    –فـى تـدد هـذه التوجيهـاا    –ذلك أن الهد  من إتباغ الحماعة القانونيـة للشـ ة  

ا اسـتبعاد الشـ ة الـذ   حمايت  من قلة  برات  و عف  المعرفـى وا  لتعاقـد ، لـذا كـان واجبـً
يتعاقد على سلعة أو  دمة ممـا تـد ل فـى إطـار نشـاط  التجـار  أو الصـناعى أو الحرفـى،  
ذلك أنـ  ع فتـرح فيـ  تملـك ال بـراا الجزمـة لمعرفـة السـلعة أو ال دمـة الأتـل  لـ ، والتـى  

قـد انتهجـت فـى تعرمفهـا    –بيـة  أ  التوجيهاا الأورو   –ع قدم على التعاقد عليها. وهى بذلك  
للمستهلك النه  العيق لمفهوم المستهلك، ذلك النه  الذ  ععتمـد علـى إ ـرا  التعاقـد فـى  

 إطار النشاط المهنى من نياق الحماعة القانونية للمستهلك. 
: أن التوجيهـــاا الأوروبيـــة المتعلقـــة بحماعـــة المســـتهلك منـــذ النقيـــة الثالثـــة

ــة إتــدارها، أ  منــذ عــام  ، تعتبــر أكثــر و ــوحًا مــن قــانون الاســتهجع 1985بداع
ــادر  ــى الصــ ــى الفرنســ ــام فــ ــيل   1993عــ ــدد لمصــ ــف محــ ــع تعرمــ ــأن و ــ ــى شــ فــ

 لـوا مـن  –سابق الإشارة إليـ   – المستهلك ، حيث جا  قانون الاستهجع الفرنسى 
هذه المسألة، ورغم ذلك الو و ف إلا أن ثمة أعمال أوروبيـة تجـر  مـن أجـل اقتـرا  

د للمستهلك، وذلك بهد  تنسيق وتنظيم هـذا المفهـوم فـى مجمـل الـدول تعرمف موح
 .(1)الأوروبية الأععا 

 التعريف الفقهى للمستهلك: – 3
على الرغم من التعارمف التشرملية الوطنية والأوروبية التى قيلت فى شأن مصـيل    

 وموسع. المستهلكف إلا أن الفق  قد ا تلم حول تحديد مفهوم هذا المصيل  بين معيق  
ــتهلك  ــوم المسـ ــع لمفهـ ــاه الموسـ ــار الاتجـ ــ  أنصـ ــرورة  (2)حيـــث ذهـ ــى  ـ إلـ

 
Cass. civ., 15 Mars 2005, Cité par: EBRES (M.), Précité, P. 795.  

(1) COX (L.), Précité, P. 7.  

الرئيس الأمريكى جون كنيدى هو وول من نادى بالتوسع فتى مفهتوم المستتهلك، حيتث  ( يعتبر2)

: " ونه لا توجد طبقتان من المواطنين، فكلنا مستهلكون، وإن كل شتخل 1962قال فى عام 

طبيعى له صفة المستهلك فى مناسبات عديدة من وجتوده حتتى لتو كتان يمتارس متن ناحيتة 

 فة المستهلك فى وعمال وخرى ".وخرى نشاطًا مهنيًا، فتكون له ص



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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لكلٍ من المسـتهلك والمهنـى أو المحتـر  إذا كـان يبـرم  المستهلك  شمولية مصيل  
 ا من أجل است دام المنت  أو ال دمة.ا قانونيً تصرفً 

وعلــى ذلــكف فقــد عــر  أنصــار هــذا الاتجــاه المســتهلك بأنــ    كــل مــن يبــرم  
ا مــن أجــل اســت دام المنــت  أو ال دمــة فــى أغرا ــ  الش صــية أو فــى تصــرفً  ا قانونيــً

أغرا   المهنية، ولكن  ار  مجال ا تصاتـ  المهنـى، كاليبيـ  الـذ  يتعاقـد علـى 
 أثاث لليادت   .

ــى أن تمســك المشــرع   ــ  إل ــوا إلي ــد اســتدل أنصــار هــذا الاتجــاه فيمــا ذهب وق
تهجع بمصــيل  غيــر المحتــر  إلــى مــن قــانون الاس ــ 1-132الفرنســى فــى المــادة 

جانــ  مصــيل  المســتهلك يــدل علــى رغبتــ  فــى حماعــة المحتــر  الــذ  يتعامــل فــى 

 
BIHL (L.): Le droit dela vente, Dalloz, 1986, P. 192. 

 وانمر ويضًا فى ونصار الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك؛ كل من:

- MALINVAUD (P.H): La protection des consommateurs, D. 1981, Chr., 

P. 47 et s. 

- BEAUCHARD (J.): Remarque sur le code de la consommation, écrits e 

hommage à G. Cornu 1995, P. 9 et s. 

- GHESTIN (J.): Rapport introdctif, in les clauses obusives entre 

professionnels, Economica, 1998, P. 10. 

حيتتث يقتتول جيستتتين ون توستتيع مفهتتوم المستتتهلك إلتتى وشتتخال آختترين لا يعنتتى حتمتتا ونهتتم 

 كين، بل يمكن تشبيههم بمستهلكين.مستهل

- PIZZIO (V.J.-P), Précité, P.89 et s. 

- MAZEAUD (V.D.): L’attraction du droit de la consommation, R.T.D. 

Com., 1998, P. 100 et s. 

وراجع فى الفقه المصرى من ونصار الاتجاه الموسع لمفهوم المستتهلك؛ كتل متن: د. محمتد  

، والتتذى يشتتترط ستتيادته لاستتتفادة المهنتتى متتن 105ل، مرجتتع ستتابق، ل حستتين عبتتد العتتا

الحماية المقررة للمستهلك ضرورة ون يكون موضوع العقد مما يخرج عن نطاق اختصاصته 

المهنى، بحيتث لا تتتوفر لديته الخبترة اللزمتة. د. كيلنتى عبتد الراضتى، مفهتوم المستتهلك 

، ل 2005لفرنستى، دار النهضتة العربيتة، كأساس لتحديد نطاق تطبيق تقنتين الاستتهلك ا

، د. خالد جمال وحمد، الحماية القانونيتة للمستتهلك فتى اتفاقتات الإعفتاء متن المستؤولية 45

، د. وستتامة وحمتتد بتتدر، حمايتتة المستتتهلك فتتى التعاقتتد الالكترونتتى، 18، ل 2014العقديتتة، 

 ا بعدها.وم 75، ل 2005دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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 .(1)إطار نشاط  المهنى ولكن  ار  مجال ت صص 
كما استند أنصار هذا الاتجاه من الناحية الواقلية إلى أن  إذا كان العـلم  

ــد ع تنــم المســتهلك ــرة ق ــ  كــذلك مــن  الناشــئ مــن الجهــل أو عــدم ال ب العــاد ف فعن
ــذلك  ــذ  يتعاقــد  ــار  دا ــرة ت صصــ  المهنــى، فهــو ل المم ــن أن ععتــر  المهنــى ال

 ععتبر طرفا  ليفا، ومستحق من ثم الحماعة المقررة لهذا الير .
ا علــــى   وقــــد انتقــــد الــــبع  الاتجــــاه الموســــع لمفهــــوم المســــتهلك تأسيســــً

 الاعتباراا ارتية:
عـــ  المحتـــرفين مســـتهلكين، ومـــن ثـــم توســـيع : أن اعتبـــار بالاعتبـــار الأول

يـــدد  إلـــى فقـــدان قواعـــد الحماعـــة  فنيـــاق الحماعـــة القانونيـــة للمســـتهلك لتشـــملهم
ا إلــى اســتفادة بعــ  المحتــرفين مــن  لفاعليتهــا، ذلــك أن هــذا التوســع ســيدد  حتمــً

 .(2)المهنية غير المستحقة مالحماعة القانونية لمصالحه
و المحتــر  الــذ  يتعاقــد علــى ســلعة أو  دمــة : أن المهنــى أالاعتبــار الثــانى

حتى وإن كانت ت ـر  عـن نيـاق مهنتـ ف فعنـ  عحظـى عـادة بـال برة والمعرفـة اللتـين 
تجعجه فى مركا قو  فى العقـد الـذ  يبرمـ  أو علـى الأقـل فـى مركـا غيـر  ـليف، 
بمــا عجعلــ  فــى غيــر حاجــة إلــى حماعــة قــانون الاســتهجع، وإن كانــت حمايتــ  تجــ  

 .(3)ن طرمق قواعد قانونية  اتةولكن ع
: أن القول بوجـوب حماعـة المهنـى الـذ  يتصـر  أو يتعاقـد  ـار   الاعتبار الثالث 

مجــال ت صصــ  تجعــل قواعــد الاســتهجع ذاا طبيعــة غيــر محــددة، إذ أن ذلــك يتيلــ   
 

 -33، فضيلة ستويلم، مرجتع ستابق، ل 22( مشار إليه: د. محمد بودالى، مرجع سابق، ل 1)

34.  

(1) SINAY- CYTERMANN (V.A.): Les relations entre professinnels et 

consommateurs en droit français, in la protection de la partie Faible 

dans les rapports contractuels, L.G.D.J., 1996, P. 259. 

وراجع ويضا قرب ذلك: د. محمد إبراهيم البنتدراوى، نحتو مفهتوم موستع لحمايتة المستتهلك فتى 

، د. حمتد الله 71، ل 2000عقود الإذعان، مجلة الأمن والقانون، كلية شترطة دبتى، ينتاير 

ستتهلك، دار محمد حمد الله، حماية المستهلك فتى مواجهتة الشتروط التعستفية فتى عقتود الا

  .7، ل 1997الفكر العربى، القاهرة، 

  .39فضيلة سويلم، مرجع سابق، ل  (3)
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فحة كل حالة على حده لمعرفة ما إذا كانـت تـد ل فـى إطـار النشـاط المهنـى، ومـن ثـم  
 . ( 1) القواعد، أم ت ر  من هذا الإطار، ومن ثم تيبق هذه القواعد لا تيبق تلك 

والـذين  – (2)أما عن الاتجاه المعيق لمفهوم المسـتهلكف فقـد ذهـ  أنصـاره 
إلى أن المستهلك هو الش ة الذ  يتعاقد من أجل إشـباع  –عش لون غالبية الفق  

 حاجات  الش صية أو العا لية دون المهنية.
ف فعنهم ععرفـون المسـتهلك بأنـ    كـل شـ ة طبيعـى أو وتأسيسًا على ذلك 

 معنو  عستعمل أو يتعاقد على سلعة أو  دمة لأغراح غير مهنية  .
 وقد استند أنصار هذا الاتجاه فيما ذهبوا إلي  إلى الأسباب ارتية:

: أن قــانون الاســتهجع الفرنســى لــم يــنة تــراحة علــى اســتبعاد  الســب  الأول 
نيـاق الحماعـة القانونيـة المقـررة للمسـتهلك، ومـن ثـم فـج يوجـد  الأش اص المعنومـة مـن  

ما عمنع من اشتمال تلـك الحماعـة للشـ ة المعنـو . وقـد أيـدا بعـ  الأح ـام الصـادرة  
 . ( 3) من مح مة النق  الفرنسية تلك الوجهة، واعتبار الش ة المعنو  مستهلكًا 

ا تصاتــ   : أن المحتــر  الــذ  يتعامــل  ــار  مجــال أو نيــاقالســب  الثــانى
المهنى لن ع ون أعال من كـل سـج  كالمسـتهلك، ومسـتييع الـدفاع عـن مصـالح ، 

 .(4)وذلك بع س الش ة العاد  الذ  يتصر  للرحٍ  اص
ــة المســتهلك   ــى شــأن حماع ــة التشــرمعاا الصــادرة ف ــد أ ــذا غالبي هــذاف وق

 
(1) CALAIS- AULOY (V.J.) et STREINMETZ (F.), Précité, P. 70  

(2) CALAIS- AULOY (V.J.), précité, P. 7 et s, MARTIN (R.): Le 

consommateur abusive, D. 1987, Ch., P. 149 et s., GATAIS (G.): La 

protection du consommateur et travaux de l’associatin, 1973, P. 36, 

PAISANT (V.G.): La protection par le droit de la consommation, in 

les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, P. 14 et s. 

، د. الستيد 13الباسط جميعى، مرجتع ستابق، ل  وفى الفقه المصرى؛ انمر: د. حسين عبد

عمتتران، الحمايتتة المدنيتتة للمستتتهلك وثنتتاء تكتتوين العقتتد، دراستتة مقارنتتة، دار المعتتارف، 

 .8الإسكندرية، من دون تاريخ نشر، ل 

(3) Cass. Civ., 28 Avril 1987, Cass. Civ. 23 Février 1999, Cass. Civ, 5 

Mars 2002, Bull. I. no.78.    

   .37د. كوثر سعيد عدنان، مرجع سابق، ل  (4)
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ــانون حماعـــة المســـتهلك المصـــر  رقـــم  لســـنة  67بـــالمفهوم العـــيق للمســـتهلك، كقـ
 1978ينـاير عــام  10الصـادر فـى  1978لســنة  23، والقـانون الفرنسـى رقـم 2006

ــا   ــانون الإنجليـ ــذلك القـ ــفية، وكـ ــروط التعسـ ــن الشـ ــتهلك مـ ــة المسـ ــق بحماعـ والمتعلـ
 .(1)وال اص بالشروط المجحفة فى العقد 1977الصادر فى عام 

 التعريف القضائى للمستهلك: – 4
 روبية(:القعا  الأوروبى )مح مة العدل الأو  –أ 
اتبعـــت مح مـــة العـــدل الأوروبيـــة مليـــارمن أساســـيين فـــى تحديـــد المقصـــود  

ــ اص  ــتبعاد الأشـ ــى اسـ ــل فـ ــة، الأول: يتمثـ ــة القانونيـ ــتحق للحماعـ ــتهلك المسـ بالمسـ
المعنومــة مــن نيــاق هــذا المفهــوم أو المصــيل ، واقتصــار الأ يــر علــى الأشــ اص 

ين أو المحتـــرفين الـــذين لا ، والثـــانى: اســـتبعاد الأشـــ اص المهني ـــ(2)اليبيعيـــين فقـــ 
 .(3)من نياق مفهوم أو مصيل  المستهلك يتصرفون لأغراح ش صية

وتأسيسًا على ذلكف فقد عرفت مح مة العدل الأوروبية المسـتهلك بأنـ   كـل  
ش ة طبيعـى يتصـر  للـرح الحصـول علـى سـلعة أو  دمـة مـن أجـل اسـتعمالها 

 .(4)فى غير نشاط  المهنى 
 القعا  الفرنسى: –ب 
مــر مفهـــوم مصــيل  المســـتهلك فــى القعـــا  الفرنســى بمـــرحلتين: الأولـــى،  

ــد هــذا  ــار الا تصــاص المهنــى فــى تحدي ــنق  الفرنســية ملي اتبعــت فيهــا مح مــة ال
ــذ  يتصــر المصــيل ، حيــث اعتب ــ  ــار  مجــال  را أن المســتهلك هــو الشــ ة ال

مح مـة . وبـذلك تكـون (5)ت صص ، أ  من أجل تلبية حاجات  الش صية أو العا ليـة
 

   (.6، الهامش رقم )27فضيلة سويلم، مرجع سابق، ل (1)

(2) C.J.C.E., 20 Janvier 2005, C 464/1. D. 2005, Chr., P. 1948.  

(3) C.J.C.E, 22 Novembre 2001, Cité par: COX (L.), Précité, P. 8.  

(4) C.J.C.E., 3 Juillet, 1997.    

(5) Cass. 1ére Civ. 20 mai 1992; Cass. 1ére Civ 20 oct. 1992.  

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية فى الحكمين السابقين بأن "المهنى وو المحتترف عنتدما 

يقوم بالتعاقد ختارج مجتال اختصاصته المعتتاد؛ فإنته يكتون فتى نفتس حالتة الجهتل مثتل وى 

 .”ل قانون الاستهلكمستهلك، ويجب عندئذ ون يستفيد من نصو



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ــو  ــتهلك، هـ ــدًا للمسـ ا جديـ ــً ــة مفهومـ ــذه المرحلـ ــى هـ ــت فـ ــد كرسـ ــية قـ ــنق  الفرنسـ الـ
 .Le professionnel consommateur(1) المحتر  المستهلك 

، حيــث تبنــت فيهــا مح مــة 1995أمــا المرحلــة الثانيــةف فقــد بــدأا منــذ عــام  
النشـاط  النق  الفرنسية مليار العجقة أو الصلة المباشـرة بـين مو ـوع العقـد وبـين
ا لـ  تـلة المهنى، حيث استبعدا من نياق مفهوم المستهلك كل شـ ة يبـرم عقـدً 

 .(2)مباشرة بنشاط  المهنى، ومن ثم لا عستحق الحماعة القانونية المقررة للمستهلك
للأشــ اص المعنومــةف   المســتهلك أمــا فيمــا يتعلــق بمــد  اشــتمال اتــيج   

ديـدة باسـتبعاد الأشـ اص المعنومـة فقد قعت مح مة النق  الفرنسـية فـى أح ـام ع
علــى الأشــ اص اليبيعيــين فقــ . ومــن ذلــك  همــن اتــيج   المســتهلك ، واقتصــار 

، والـذ  قعـت فيـ  بـأن المجتمعـاا التجارمـة 2008دعسـمبر  11فـى  م الصـادرالح 

 
" Le professionnel se trouvait dans le même état d’ignorance que 

n’importe quel consommateur et devait donc bénéficier des 

dispositions du droit de la consommation". Cité par: COX (L.), 

Précité, P. 3. 

  .26د. محمد بودالى، مرجع سابق، ل (1)

 راجع فى وحكام محكمة النقض الفرنسية: (2)

- Cass. Civ. 1ére, 24 Janvier 1995, Bull. Civ. I, no. 54, D. 1995. 

- Cass. Civ. 1ére, 5 Novembre 1996. 

- Cass. Civ. 1ére, 9 Mai 1996. 

مع حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية فى هذه الأحكام المتعاقد الذى يرتبط نشاطه المهنى 

 موضوع العقد ارتباطًا مباشرًا؛ محترفًا وو مهنيًا، ولم تطبق عليه نصول قانون الاستهلك.

 وانمر كذلك:

Cass. Civ. 1ére, 4 Juin 2002. 

حيث اتبعت محكمة النقض الفرنستية فتى هتذا الحكتم معيتارى الاختصتال المهنتى والعلقتة 

 المباشرة بين النشاط المهنى موضوع العقد.

 :وكذلك انمر

Cass. Civ. 1ére Civ, 27 Septembre 2005. 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الحكم باستبعاد تطبيق نصول قانون الاستهلك   

والمتعلقة بالشروط التعسفية على عقد إقراض مال قتام بته الاتحتاد الفرنستى لألعتاب القتوى 

ا الرياضية استنادًا إلى ون الاتحاد الفرنسى كان يمتارس نشت  اطًا مهنيتًا، كمتا ون هنتاك ارتباطتً

 مباشرًا بين النشاط المهنى للتحاد الفرنسى وبين موضوع العقد.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، والـذ  2/4/2009، كذلك الح م الصادر عن ذاا المح مة فـى (1)ليست مستهلكين
 ــاص  مــن قــانون الاســتهجع، والتــى تيبــق بشــ لٍ  136/1 قعــت فيــ  بــأن   المــادة

ــ    ــين فقـ ــ اص اليبيعيـ ــق إلا بالأشـ ــتهلكين، لا تتعلـ ــى المسـ ــم (2)علـ ــذلك الح ـ ، وكـ
، والــذ  قعــت فيــ  بــأن   مفهــوم 2005مــارس  15الصــادر عــن ذاا المح مــة فــى 

رقـم المستهلك كما تـم تعرمفـ  فـى المـادة الثانيـة، الفقـرة )ب( مـن التوجيـ  الأوروبـى 
فيما يتعلق بالشروط التعسفية عجـ  أن يـتم تفسـيره بـالمعنى الـذ   1993لسنة  13

. وقـد اسـتندا مح مـة الـنق  فـى (3)عستهد  بش لٍ  ـاص الأشـ اص اليبيعيـين  
 .22/11/2001ن مح مة العدل الأوروبية فى القرار الصادر عهذا الح م إلى 

المسـتهلك  ع بـين مفهـومى  وتجدر الإشارة أ يـرًا إلـى أن ثمـة ا ـتج  قـد عق ـ 
ن المستهلك هـو كـل مـن ستهلك أوسع من لفت المشتر ، حيث إوالمشتر ، فلفت الم

ــة  ــة أو المهني ــ  الش صــية أو العا لي ــى ســلعة أو  دمــة لإشــباع احتياجات يتعاقــد عل
التــى لا تــد ل فــى نيــاق نشــاط  المهنــى أعــا مــا كانــت وســيلة التعاقــد. وعلــى ذلــكف 

ر  والمسـتأجر والمقتــرح والمـدمن والمـورد لــ   دمـة، أمــا فالمسـتهلك عشـمل المشــت
من يتعاقد على شرا  سلعة أو  دمة لأجل إشباع احتياجات  المهنية التى تـد ل فـى 
نياق ت صص  المهنىف فهو مشتر ولـيس مسـتهلكًا، فكـل مسـتهلك مشـتر ، ولـيس 

 .(4)كل مشتر  مستهلك
ا: فروض عملية

ً
 :فى تعريف المستهلك ثاني

انتهينــــا مــــن بيــــان المســــتفيد مــــن ممارســــة حــــق العــــدول، وهــــو  بعــــد أن 

 
(1) Cass. Civ, 17 décembre 2008. 

(2) Cass. Civ, 2 avril 2009. 

 ونل ما قضت به المحكمة بالفرنسية هو: (3)

" La notion de consommateur, telle que défine à l’article 2, sous de la 

directive 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses 

abusives dans le contrats conclus avec les consommateur, droit être 

interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes 

physiques". 

Cass. Civ, 15 mai 2005, Cité par: COX (L.), Précité, P. 4 - 5. 

 .94د. كوثر سعيد عدنان، مرجع سابق، ل (4)



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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المســـتهلك، وبيـــان تعرمفـــ ف بقـــى لنـــا أن ننـــاقي بعـــ  الفـــروح العمليـــة المتعلقـــة 
بمو وع هذا المبحث، وتـولا فـى النهاعـة إلـى معرفـة المسـتفيد مـن العـدول فـى كـل 

 فرح من الفروح ارتية:
لعة أو ال دمــة مهنيــا أو س ــالفــرح الأول: إذا كــان الشــ ة المتعاقــد علــى ال

مدد  هذا الفرح أن ش صًا مهنيًا أو محترفًا يتعاقد مع مهنـى أو محتـر   محترفا.
ــذ  عيرحــ  هــذا الفــرح هــو هــل عســتفيد  ــى ســلعة أو  دمــة. والتســا ل ال آ ــر عل
المهنى أو المحتر  من الحماعة القانونية المتمثلة فى حـق العـدول عـن العقـد الـذ  

 ر تأسيسًا على إم انية اعتباره مستهلكًا؟.أبرم  مع الير  ار 
الواقع أن  وبعد سـرد أو بيـان المسـتفيد مـن العـدول، وعلـى وفـق مـا انتهـت  

أن العبــرة فــى اعتبــار المهنــى أو مــن إليــ  مح مــة الــنق  الفرنســية فــى هــذا الشــأن 
المحتر  فى هذا الفرح مستهلكًا من عدم  تكون بمد  ارتباط محل العقد بنشـاط  

 نى.المه
ا مباشــرًا بالنشــاط   وعلــى ذلــكف فعنــ  إذا كــان محــل العقــد ممــا يــرتب  ارتباطــً

ف فــعن ذلــك عجعلــ  فــى غنــى عــن الحماعــة القانونيــة -المحتــر  –المهنــى للشــ ة 
ــك أن اليــر   ــذ  أبرمــ ، ذل ــدول عــن العقــد ال للمســتهلك، ومــن ثــم لا عحــق لــ  الع

  العـليف فـى العقـد، وهـو المقصود من تلك الحماعة والمقرر لـ  العـدول هـو اليـر 
بجشــك المســتهلك، والشــ ة المتعاقــد فــى هــذه الحالــة لا عم ــن اعتبــاره بحــالٍ مــن 

ــد  ــان محــل العق ــا إذا ك ــا لا يــرتب   –الســلعة أو ال دمــة  –الأحــوال مســتهلكًا. أم مم
ا بالنشـاط المهنـى للشـ ة المتعاقـدف فـعن ذلـك لا يبـرر أن ع ـون هنـاع ارتباطً  ا وثيقـً

بين  وبين الحماعة القانونية المقـررة للمسـتهلك، وبـالأ ة الحـق فـى ثمة حا   تد 
 .(1)العدول عن العقد، هذا كل  وفق ما ذهبت إلي  مح مة النق  الفرنسية

الفرح الثانى: إذا تعاقـد الشـ ة علـى السـلعة أو ال دمـة عـن طرمـق نا بـ  
لســلعة أو فتــرح هنــا أن الشــ ة لــم يتعاقــد بنفســ  علــى االقــانونى أو القعــا ى: ع  

 
(1) Cass. 1ére Civ, 25 novmbre 2010, no 9-7-833, Cass. 1ére Civ, 6 

décembre 2007, no 6-16-466, Cass. 1ére Civ, 3 Janvier 2016, no 14-

84.72, Cass. Civ. 6 mai 2015, no, 13-24947. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا إمـا  ال دمة، وإنمـا تعاقـد عـن طرمـق نا بـ  القـانونى أو القعـا ى، وم ـون ذلـك راجعـً
أو  -نا ـ  قـانونى  –لعدم بلوغ  سن التمييا، فيتعاقد الولى  دعم الأهليةإلى كون  ع

نيابـة عنـ  أو لإتـابت  بعـارح الجنـون أو العتـ  فيتعاقـد  -نا   قعـا ى  –الوتى 
نيابــة عنــ ، وإمــا لكونــ  نــاقة الأهليــة لعــدم بلوغــ  ســن  -نا ــ  قعــا ى  –القــيم 

الرشد، فيتعاقـد الـولى أو الوتـى نيابـة عنـ ، أو لإتـابت  بعـارح السـف  أو اللفلـة، 
ا، فيتعاقــد نيابــة عنــ  الوكيــل  نا ــ   –فيتعاقــد القــيم نيابــة عنــ ، وإمــا إلــى كونــ  غا بــً

لمسـتهلك الم عتبـر فـى ، ومثـار التسـا ل فـى الأحـوال السـابقة حـول مـن هـو ا-اتفاقى
نظر القانون، والذ  عحق ل  مـن ثـم العـدول عـن العقـد  ـجل المـدة المحـددة؟، أهـل 

 هو عدعم الأهلية أو ناقة الأهلية أو اللا  ؟ أم هو النا   القانونى؟.
 عج  علينا التفرقة بين الأمور ارتية: للإجابة عن هذا التسا لف

علـــى الســـلعة أو  –انونى أو القعـــا ى الق ـــ –الأمـــر الأول: إذا تعاقـــد النا ـــ  
كتعاقــد الــولى أو الوتــى نيابــة عــن الصــبى غيــر  ،ال دمــة نيابــة عــن عــدعم الأهليــة

المميا أو تعاقد القيم نيابة عـن المصـاب بعـارح الجنـون والعتـ ف فـعن العبـرة تكـون 
 .  بعرادة النا
ــ    ــون النا  ــكف ع  ــى ذل ــانونى أو القعــا ى  –وعل ــر هــو –الق ــى هــذا الأم  ف

حـق العـدول عـن  –مـن ثـم  –المستهلك الم عتبر فى نظر القانون، وم ـون لـ  وحـده 
 .(1)السلعة أو ال دمة  جل المدة أو المهلة المحددة قانونا

 –ولكــن يثــار التســا ل فــى هــذا الأمــر حــول مــا إذا كــان محــل العقــد المبــرم  
بنشــاط  تب  ممــا يــد ل فــى النشــاط المهنــى للنا ــ  أو ممــا يــر  –الســلعة أو ال دمــة 

ــة مــثج،  المهنــى ــاجر أجهــاة الكتروني ا مباشــرًا، كــأن ع ــون النا ــ  القــانونى ت ارتباطــً
ومتعاقد على هـاتم محمـول نيابـة عـن عـدعم الأهليـة، فهـل عسـتفيد النا ـ  مـن حـق 

 
جع فى تفصيلت النيابة فى التعاقد كل من: د. عبد الرزاق السنهورى، الوستيط فتى شترح ( را1)

القانون المدنى، نمرية الالتزام بوجه عام، مصتادر الالتتزام، دار النهضتة العربيتة، القتاهرة، 

وما بعدها، د. محمتد لبيتب شتنب، مصتادر الالتتزام الإراديتة، دار النهضتة  139، ل 2004

وما بعتدها؛ د. نبيتل إبتراهيم ستعد، مصتادر الالتتزام، دار الجامعتة  69رة، ل العربية، القاه

ومتتا بعتتدها، د. ويمتتن ستتعد، مصتتادر  41الجديتتدة، الإستتكندرية، متتن دون تتتاريخ نشتتر، ل 

 .وما بعدها 102، ل 2014الالتزام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ــى  ــين نشــاط  المهن ــين محــل العقــد وب ــك العجقــة ب ــدا ل أو تل ــك الت العــدول أم أن ذل
 عحرمان  من ذلك؟.

ع أن النا   ع حـرم فـى هـذه الحالـة مـن إم انيـة العـدول عـن العقـد، فى الواق 
مـن تقرمـر حـق  –سـوا  الـوطنى أو الـدولى  –ذلك أن الح مـة التـى ابتلاهـا المشـرع 

العــدول هــى حماعــة اليــر  العــليف مــن الناحيــة المعرفيــة فــى العقــد، ذلــك اليــر  
 .  إلى إبرام العقد الاستهجكى –بععفها  –الذ  دفعت  إرادت  

فى هذا الفرح بـعرادة النا ـ  القـانونى  –كما ذكرنا آنفا  –ولما كانت العبرة  
لا بــعرادة عــدعم الأهليــة، والتــى تنتفــى فــى شــأن ،  –أو الوتــى أو القــيم  –الــولى  –

وأن هذا النا   من المفترح أن  يتمتع ب براا اقتصادعة ومعرفية تجعل  عقم علـى 
تياجـاا عـدعم الأهليـة المتعاقـد نيابـة عنـ ف فـعن مد  مج مة السلعة أو ال دمـة لاح

 ذلك كفيل بعقامة حا   تد أمام إم انية إعمال حق العدول فى شأن .
مــع نــة المــادة الأولــى  - اتــة فــى شــأن الــولى  -ومتوافــق هــذا التحليــل  

، والتـى عرفـت فـى فقرتهـا 2006لسنة  67من قانون حماعة المستهلك المصر  رقم 
ــة المســتهلك  ــ  الثاني ــ  أحــد المنتجــاا لإشــباع احتياجات ــ    كــل شــ ة تقــدم إلي بأن

الش صــية أو العا ليــة....  ، وكــذلك نــة المــادة الثالثــة مــن القــانون الفرنســى رقــم 
والمعــــدل لقــــانون الاســــتهجع  2014مــــارس  17الصــــادر فــــى  2014لســــنة  344

 ر  مـن أجـل أهـدا كل شـ ة طبيعـى يتص ـالفرنسى والتى عرفت المستهلك بأن    
 لا تد ل فى إطار نشاط  التجار  أو الصناعى أو الحرفى  .

عنـدما يتعاقـد  -وهـو الأب أو الجـد الصـحي   -ونقصد من ذلكف أن الـولى  
على سلعة أو  دمة لابن  أو حفيده عدعم الأهليـة، فعنـ  بـذلك يتعاقـد بلـرح إشـباع 

 احتياجات  العا لية.
بعــارح الجنــون أو العتــ  وتجــدر الإشــارة أ يــرًا إلــى أن الشــ ة المصــاب  

حـق العـدول  –مـن ثـم  –ع ون هـو المسـتهلك المعتبـر فـى نظـر القـانون وم ـون لـ  
عن العقد، إذا تعاقد على السلعة أو ال دمة قبـل تسـجيل قـرار أو طلـ  الحجـر، ذلـك 

تكـــون تـــحيحة فـــى هـــذا  –ومنهـــا عقـــد البيـــع الاســـتهجكى  –أن جميـــع تصـــرفات  
نونيــة، طالمــا لــم ع ــن المهنــى أو المحتــر  المتعاقــد معــ  التــارمخ منتجــة رثارهــا القا



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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وقــت التعاقــد، أو لــم تكــن حالــة الجنــون أو  –الجنــون أو العتــ   –علــى علــم بحالتــ  
 .(1)العت  شا عة وقت التعاقد

على السـلعة أو ال دمـة  –القانونى أو القعا ى  –الأمر الثانى: تعاقد النا   
ــة، كتعاقــد ال ــ ــة عــن نــاقة الأهلي ــة عــن القاتــر نياب الصــبى  –ولى أو الوتــى نياب

أو تعاقد القيم نيابة عن المصاب بعارح السـف  أو اللفلـةف فتيبـق أح ـام  –المميا 
هـو المسـتهلك المعتبـر فـى  –القـانونى أو القعـا ى  –الأمر السابق، وم ـون النا ـ  

حــق العـدول عــن العقــد الـذ  أبرمــ  نيابــة عــن  –وحــده  –نظـر القــانون، وم ــون لـ  
 ناقة الأهلية.

مــن قــانون الولاعــة  61ولكــن، وتيبيقــا لجســتثنا  المقــرر فــى نــة المــادة  
، ومـع الأ ـذ فـى الاعتبـار  ـرورة التجا نـا إلـى (2)1952لسـنة  119على المال رقم 

ا علــى عــدم وجــود نــة  ــاص فــى  القواعــد العامــة فــى شــأن تلــك المســألة، تأسيســً
لنصــوص العامــةف فعنــ  عجــوز للقاتــر قــانون حماعــة المســتهلك المصــر  عقيــد تلــك ا

أن يتعاقـد بنفسـ  علـى سـلعة أو  دمـة ممـا  –سن السابعة  –متى بلغ سن التمييا 
تد ل فى مجال أغراح نفقت ، طالما كـان ذلـك التعاقـد أو التصـر  فـى حـدود المـال 
الم سلم ل  أو المو وع تحت تصرف  والم صة لأغراح نفقت ، وم ون مـن ثـم فـى 

المســتهلك الم عتبــر فــى نظــر القــانون، وم ــون لــ  حــق العــدول عــن  هــذه الحالــة هــو
العقد الاستهجكى الذ  أبرم   جل المدة أو المهلة المحددة قانونا، إذ أن  فى شـأن 

 تلك التصرفاا ع ون ل  أهلية أدا  كاملة.
علــى الســلعة أو ال دمــة  –النا ــ  الاتفــاقى  –الفــرح الثالــث: تعاقــد الوكيــل 

 
وه؛ كل متن: د. وحمتد الستعيد شترف التدين، المتدخل ( راجع فى حكم تصرفات المجنون والمعت1)

ومتا بعتدها، د. محمتد  129، ل 2006 لدراسة القانون " نمرية الحتق "، متن دون ناشتر،

ومتتا  129، ل 2007حستتين منصتتور، نمريتتة الحتتق، دار الجامعتتة الجديتتدة، الاستتكندرية، 

ية العامة للحق، الدار بعدها، د. رمضان وبو السعود، الوسيط ف  شرح القانون المدنى، النمر

ومتتا بعتتدها، مؤلفنتتا  173الجامعيتتة للطباعتتة والنشتتر، بيتتروت، متتن دون تتتاريخ نشتتر، ل 

، ل 2015بعنوان: المدخل لدراسة القانون، نمرية الحتق، دار النهضتة العربيتة، القتاهرة، 

 وما بعدها.  211

و يوضع تحت تصرفه عتادة ( تنل هذه المادة على ون " للقاصر وهلية التصرف فيما سُل ِّم له و2)

 من مال لأ راض نفقته، ويصب  التزامه المتعلق بهذه الأ راض فى حدود هذا المال فقط ".



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ــ  نيابــة عــن اللا ــد يتعاقــد الشــ ة علــى ســلعة أو  دمــة عــن طرمــق نا ب  – ــ : ق
لكونــ  غا بــا مــثج أو علــى غيــر دراعــة كافيــة بظــرو  العمليــة التعاقدعــة  –الاتفــاقى 

التـى عقــدم عليهـا. ومثــار التســا ل عند ـذ حــول مـن هــو المســتهلك المعتبـر فــى نظــر 
، وهـل إذا افتر ـنا القانون فى هذه الحالة، والذ  عم ن  من ثم ممارسة حق العـدول

أن المستهلك المعتبر هو النا   الاتفاقى، وكان محل العقد ممـا يـد ل فـى نيـاق أو 
هــل يــدد  ذلــك إلــى الحرمــان مــن العــدول عــن هــذا العقــد، فمجــال نشــاط  المهنــى، 

 سوا  بالنسبة إلى هذا النا   أم بالنسبة إلى الأتيل؟.
مـن القـانون  104المـادة  للإجابة عـن هـذا التسـا لف نـود أن نشـير إلـى أن 

إذا تــم العقــد بيرمــق النيابــةف كــان شــ ة النا ــ  لا  – 1المــدنى تــنة علــى أنــ :   
شــ ة الأتــيل هــو محــل الاعتبــار عنــد النظــر فــى عيــوب الإرادة أو فــى أثــر العلــم 

ومـــع ذلـــكف إذا كـــان  – 2بـــبع  الظـــرو  ال اتـــة، أو افتـــراح العلـــم بهـــا حتمـــا. 
لتعليماا معينة تدرا ل  من موكلـ ف فلـيس للموكـل أن النا   وكيج ومتصر  وفقا 

ــا أن  ــروح حتم ــان مــن المف ــ  لظــرو  كــان ععلمهــا هــو، أو ك يتمســك بجهــل النا 
 ععلمها  .
مــدنى علــى أنــ    إذا أبــرم النا ــ  فــى حــدود نيابتــ   105كمــا تــنة المــادة  

لـى عقدا باسم الأتـيلف فـعن مـا ينشـأ عـن هـذا العقـد مـن حقـوق والتاامـاا ععـا  إ
 الأتيل  .
يتعــ  مــن النصــين الســابقين، وبــالتيبيق علــى الفــرح محــل الدراســةف أن  

المســتهلك المعتبــر فــى نظــر القــانون هــو الأتــيل، ذلــك أن النا ــ  إنمــا يتعاقــد علــى 
السلعة باسم  ولحساب ، ومن ثم ع ون للأتيل الحق فى ممارسة العدول عن العقـد 

مـدنى مـن أن العبـرة تكـون  104/1المـادة  الذ  أبرم  نا ب ، ولا عقد  فى ذلـك نـة
بعرادة النا   لا الأتيل، إذ أن هذه الفقرة تتعلـق فقـ  بعيـوب الإرادة أو العلـم بـبع  
الظرو  ال اتة أو افتراح العلم بها حتمًا، أما ارثار المترتبة على التصـر  الـذ  

 يل وحده.إلى الأت –سوا  أكانت حقوقا أم التااماا  –أبرم  النا  ف فتنصر  
 –الســلعة أو ال دمــة  –ولكــن يثــار التســا ل حــول مــا إذا كــان محــل العقــد  

مما يد ل فى مجال النشاط المهنى للنا  ، فهل عم ـن إعمـال حـق العـدول فـى هـذه 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الحالة أم عمتنع ذلك؟.
الواقـع أن مــا جعلنــا نثيــر هــذا التســا ل هــو اللبــارة الــواردة فــى نــة المــادة  

دنى، وهى:   أو فـى أثـر العلـم بـبع  الظـرو  ال اتـة، أو من القانون الم 104/1
 –ر علـى أن النا ـ  الاتفـاقى ونعتقـد أن تلـك اللبـارة ت فس ـ  ف اافتراح العلم بهـا حتم ـً

ععلم بظرو  السلعة أو ال دمة التى يتعاقد عليهـا باسـم ولحسـاب الأتـيل  –الوكيل 
ا ، أو أنهــا ممــا تــد ل فــى نيــاق نشــاط  المهنــى، ف-الموكــل  – ي ــون مــن ثــم عالمــً

 –ب افـــة جوانبهـــا، وتكـــون إرادتـــ  فـــى هـــذا العقـــد ليســـت بالعـــليفة، ذلـــك العـــلم 
 الذ  يبرر إقرار حق العدول ل  عن العقد. –المعرفى 
ــد   ــى يتعاق ا بالســلعة أو ال دمــة الت ــان عالمــً ــى ك ــ  مت ــى أن النا  ونتفــق عل

ط  المهنــى أو عليهــا باســم ولحســاب الأتــيل، ذلــك أنهــا ممــا تــد ل فــى نيــاق نشــا
ا مباشــرًاف فــعن ذلــك ععنــى أن العبــرة فــى ذلــك العقــد تكــون  تــرتب  بــذلك الأ يــر ارتباطــً
بعرادت  هو لا بعرادة الأتيل. وبالتيبيق علـى مـا توتـلنا إليـ  مـن مفهـوم المسـتهلك 
المســتحق لممارســـة حـــق العـــدول عـــن العقـــدف فــعن ذلـــك ععنـــى حرمـــان النا ـــ  مـــن 

ا أو محترف ـًممارسة حق العدول عن العقد ا لا ، باعتبار أن  فى هذا الفرح ععـد مهنيـً
مــن ممارســة ذلــك  –الموكــل  –مســتهلكًا بــالمعنى الــدقيق، ومــن ثــم حرمــان الأتــيل 

إرادة بـــعرادة النا ـــ  لا  –كمـــا ذكرنــا  –الحــق، إذ أن العبـــرة فــى هـــذا الفـــرح تكــون 
  النا ـ  بالتعاقـد وبـدوره قـد وج ـ –الأتـيل  –الأ يـر هـذا الأتيل، اللهم إلا إذا كـان 

ا ب افـة جوانـ  السـلعة أو ال دمـة  وفق تعليماا أتدرها هو لدرجـة تجعـل منـ  عالمـً
المتعاقد عليها، وبما عسم  بالقول بأن تلك السلعة أو ال دمة ممـا تـد ل فـى مجـال 
ا مباشــرًاف في حــرم هــو ار ــر مــن  ــ  ارتباطــً ــرتب  ب النشــاط المهنــى للأتــيل أو ممــا ت

 ، إذ ع ون والفرح هنا مهنيًا وليس مستهلكًا.ممارسة حق العدول
القــول إذنف أنــ  فــى تعاقــد النا ــ  علــى ســلعة أو  دمــة نيابــة عــن  حاتــل 

الأتيل أو الوكيلف فعن العبرة فى شأن ممارسة حق العدول عن العقد تكـون كقاعـدة 
ا عامــة بــعرادة الأتــيل لا النا ــ ، إلا إذا كانــت الســلعة أو ال دمــة ممــا تــرتب  ارتباط ــً

وثيقًا بالنشاط المهنـى أو الحرفـى للنا ـ ف فيمتنـع عند ـذ إعمـال حـق العـدول، سـوا  
 بالنسبة إلى الأتيل أم بالنسبة إلى النا  .



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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علــى أن النا ــ  لا عســتييع أن عيالــ  المهنــى أو المحتــر  بــرد الســلعة أو  
 متعلقــة –حقــوق أو التاامــاا  –ال دمــة، ذلــك أن الأول لا تنصــر  إليــ  أ  آثــار 

ا لـــذلك فــج عســتييع النا ــ  ميالبــة المحتـــر  أو  بالعقــد الاســتهجكى المبــرم، وتبعــً
المهنى بـأ  حـق مـن حقـوق العقـد، ولا أن عيالـ  المهنـى النا ـ  بـأ  التـاام ناشـئ 
 من العقد الاستهجكى، ولا عقد  فى ذلك أن الالتاام برد السلعة أو ال دمة هـو التـاام  

، ولا يترتــ  -فــى القــانون الفرنســى  –تــراحة  قــانونى أوجــده المشــرع ونــة عليــ 
ــاام  ــك أن الالت ــد، ذل ــ  فــى العق ــم ينصــا علي ــد مباشــرة بحجــة أن اليــرفين ل ــى العق عل
بعرجاع السلعة أو ال دمة هو التاام فر   القانون فى أ  عقـد اسـتهجكى، أ  عقـد 
ا ع ـــون طرفـــ  الأول المســـتهلك، والثـــانى المهنـــى أو المحتـــر ، ومـــن ثـــم كـــان لاامـــً 

بالنسبة للمهنـى أو المحتـر   –أو الالتاام  –بالنسبة للمستهلك  –اعتبار هذا الحق 
لــو لــم يتفــق اليرفــان و جــاً ا لا يتجــاأ مــن العقــد الاســتهجكى وملتصــقا بــ ، حتــى  –

ــا علــى اســتبعاده، إذ أن العــدول  ــ  أو اتفق ــا آنفــا  –علي ــا ذكرن ــق بالنظــام  –كم متعل
 العام.

المستهلكون فى العقد الواحـد: مـدد  هـذا الفـرح أن الفرح الرابع: إذا تعدد 
بـعبرام عقـد اسـتهجكى، فيتملكـوا السـلعة أو  عقومـون  –مسـتهلك  –أكثر من شـ ة 

فـى هـذه السـلعة أو ذلـك  –مسـتهلك  –المنت  على الشيوع بحس  حصة كل شـرمك 
ن الشـركا  عسـتييع ممارسـة ن مـ  المنت . والتسا ل الذ  عيرحـ  هـذا الفـرح هـو مـ  

 العدول عن هذا العقد، وذلك على اعتبار أن جميع الشركا  مستهلكون؟. حق
 للإجابة عن هذا التسا لف فعن  عج  التفرقة بين أمرمن:

ــن  ــد مـ ــين أحـ ــى تعيـ ــتهجع علـ ــد الاسـ ــى عقـ ــاق فـ ــم الاتفـ ــر الأول: إذا تـ الأمـ
المســتهلكين بحيــث ع ــون لــ  وحــده حــق العــدول عــن هــذا العقــد. فهنــا لا توجــد ثمــة 

ــذا الشـــرمك مشـــ لة،  أن ععـــدل عـــن العقـــد الـــذ  أبرمـــ  مـــع  –المعـــين  –ومحـــق لهـ
ا علـى أن القواعـد العامـة الـواردة فـى  مستهلكين آ رمن هم شركا  لـ ، وذلـك تأسيسـً
شأن الملكية الشا عة فى هذا الأمـر لا تتعلـق بالنظـام العـام، ومـن ثـم عجـوز الاتفـاق 

 على ما ع الفها.
لمستهلكون مع المهنى أو المحتـر  علـى وعلى ذلكف فعن  عجوز أن يتفق ا 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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اســتفادة أحــدهم فقــ  مــن العــدول عــن العقــد. ولا عصــيدم ذلــك مــع طبيعــة القواعــد 
، والتـــى تتســـم 2006لســـنة 67الــواردة فـــى قـــانون حماعـــة المســـتهلك المصــر  رقـــم 

الاتفــاق علــى م الفــة أح امهــا، حيــث  –مــن ثــم  –باليبيعــة ارمــرة، والتــى لا عجــوز 
لعاشرة من هذا القانون على أن    عقع باطج كل شرط يـرد فـى عقـد أو تنة المادة ا

وثيقة أو مستند أو غيـر ذلـك ممـا يتعلـق بالتعاقـد مـع المسـتهلك، إذا كـان مـن شـأن 
هذا الشرط إعفـا  مـورد السـلعة أو مقـدم ال دمـة مـن أ  مـن التااماتـ  الـواردة بهـذا 

 القانون  .
ــك  ــا  أن المــادة الســابقة تتح ــ فوتفســير ذل ــى إعف ــاق عل ــة الاتف دث عــن حال

المورد أو المهنـى مـن التااماتـ  الـواردة فـى قـانون حماعـة المسـتهلك، ومنهـا التاامـ  
بــرد ثمــن الســلعة فــى حــال مــا إذا قــرر المســتهلك العــدول عــن العقــد، فــى حــين أن 
تحليلنا السابق يتحدث عن تركيا حق العـدول عـن العقـد فـى يـد مسـتهلك واحـد فقـ  

ا   المستهلكين ار رمن لا عن إعفا  المورد من شـى  مـن التااماتـ ، من دون شرك
فهنا نكون أمام مجرد تفوم  من الشـركا  المسـتهلكين لواحـد مـنهم فقـ  لاسـت دام 
أو ممارســة حــق العــدول. وعلــى ذلــكف في ــون للمســتهلك الشــرمك الم عــين أو الم حــدد 

مر العدول عـن العقـد، وملتـام فى العقد لاست دام حق العدول عن هذا العقد وحده تقر 
 المورد أو المهنى عند ذ برد ثمن السلعة إلى المستهلكين جميعًا.

الأمـــر الثـــانى: ألا يـــتم الاتفـــاق فـــى عقـــد الاســـتهجع علـــى تعيـــين أحـــد مـــن 
المســتهلكين لاســت دام حــق العــدول: مــدد  هــذا الأمــر أن أكثــر مــن شــ ة يبرمــوا 

ا مـنهم بعينـ  لاسـت دام حـق العـدول عـن عقد استهجع من دون أن عحددوا مسـتهلكً 
جميـع المسـتهلكين أو بععـهم  -بعـد ذلـك  –العقد  جل المدة المحددة لـ ، ومرغـ  

ــانونى  ــا العـــج  القـ ــوز ذلـــك؟ ومـ ــد، فهـــل عجـ ــذا العقـ ــن هـ ــدول عـ ــى العـ أو أحـــدهم فـ
 لجتيدام الحاتل؟.

قـد للإجابة عـن هـذا التسـا لف فعننـا نرمـد أن نتفـق علـى أن العـدول عـن الع 
إذا  –ععتبر بمثابة سلية التصر  فى الشـى  المملـوع للشـ ة، ذلـك أن التصـر  

ا  ا وكليــً ا فــى مقابــل عــوح  -كــان قانونيــً ععنــى إ ــرا  المــال مــن ذمــة المالــك نها يــً
 كالبيع أو المقاععة أو من دون مقابل كالوتية أو الهبة.
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قـانونى والتصر  المقصود فياسـ  هنـا علـى العـدول هـو بـاليبع التصـر  ال 
ا مـن ا ونابع ـًلا التصر  الماد ، غاعة ما فى الأمر أن العدول عن العقد ع ون ملصقً 

، فبعــــد أن د ــــل المــــال ذمــــة -البيــــع –التصــــر  الأتــــلى وهــــو عقــــد الاســــتهجع 
المستهلكين عن طرمق تصر  قانونى، فـعنهم عقومـوا بعللـا  هـذا التصـر  بالعـدول. 

الـة بأنـ  تصـر  لاغـى للتصـر  القـانونى ونستييع أن نعبر عن العدول فى هذه الح
 الأتلى، فهو لا ععد فسً ا للعقد، ولا ععد كذلك إبيالا للعقد كما سنر  لاحقا.

وإعمالا لمبدأ تيبيـق القواعـد العامـة فـى حالـة عـدم وجـود نـة  ـاص فـى  
إلـــى القواعـــد العامـــة  –فـــى هـــذا الفـــرح  –شـــأن المســـألة المعرو ـــةف فعننـــا نلجـــأ 

 التصر  فى المال الشا ع والتى تتيل  منا التفرقة بين حالتين:المتعلقة بسلية 
فهنـا  ون علـى العـدول عـن العقـد.: إذا أجمع الشركا  المسـتهلكالحالة الأولى

لا توجــد أدنــى مشــ لة، ذلــك أن جميــع الشــركا  المســتهلكين قــد اتفقــوا علــى العــدول 
لمهنــى فــى هــذه الحالــة ا، وملتــام المــورد أو اعــن العقــد، في ــون لهــم مــا أرادوا جميع ــً

 بعرجاع ثمن السلعة أو المنت  إليهم طالما تم العدول  جل المدة المحددة.
ــة ــة الثاني ــى العــدول ورفــ  : إذا وافــق بعــ  الشــركا  المســتهلالحال كين عل

فهنــا عشــترط موافقــة أغلبيــة الشــركا  المســتهلكين التــى تملــك ثجثــة  الــبع  ار ــر.
ــال الشــا ع  ــاع الم ــت  الســلعة أ –أرب ــة  –و المن ــى الأقلي ــن قرارهــا بالعــدول إل وأن تعل

المعتر ة، إ ـافة إلـى اشـتراط أن ع ـون قـرار الأغلبيـة بالعـدول مسـتندا إلـى أسـباب 
جدعـــة تبـــرره وتدعمـــ ، كـــأن تكـــون الســـلعة معيبـــة أو غيـــر ميابقـــة للمواتـــفاا أو 

 .(1) مدنى( 832)م  أجل اللرح الذ  تم التعاقد عليها من 
فــى هــذه الحالــة بــالفترة التــى عجــوز  جلهــا للأقليــة غيــر  ولكننــا نصــيدم 

 
( راجع فى تفصيلت الملكية الشائعة وحكم تصرف الشتركاء؛ كتل متن: د. محمتد لبيتب شتنب، 1)

ومتا  319، ل 2005الوجيز فى الحقوق العينيتة الأصتلية، دار النهضتة العربيتة، القتاهرة، 

بعدها، د. جابر محجوب، حق الملكيتة فتى القتانون المتدنى الكتويتى، مكتبتة الكتتب العربيتة، 

وما بعدها، د. طلبة وهبة خطاب، النمام القانونى لحق الملكية فتى التقنتين  165القاهرة، ل

وما بعدها، مؤلفنا بعنتوان الحقتوق  200، ل 1999المدنى المصرى، دار النهضة العربية، 

 168، ل 2016ة الأصلية، حق الملكية ووسباب كسبه، دار النهضة العربية، القاهرة، العيني

  وما بعدها.
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الراغبـة فـى العـدول الاعتـراح علـى هـذا العــدول، إذ أنهـا وعلـى وفـق مـا تقعـى بــ  
تكــون شــهرمن مــن تــارمخ إعــجن الأغلبيــة لهــا  القواعــد العامــة فــى الملكيــة الشــا عة

 -ا للمسـتهلكفى حـين أن المـدة التـى عجـوز  جله ـ –العدول  –بقرارها فى التصر  
ا مـن تـارمخ تكـون أقصـر مـن ذلـك ب ثيـر، وهـى إمـا أربعـة عشـر يوم ـً –بصفة عامة 
، -فــى القــانون الفرنســى  –أو ســبعة أعــام  –فــى القــانون المصــر   –تســلم الســلعة 

فهل نستييع هنا أن نيبـق أح ـام القواعـد العامـة ونتـرع للأقليـة فتـرة الشـهرمن لكـى 
 م أننا نلتام بالمدة المقررة للعدول؟.ععتر وا  جلها على العدول؟، أ

للإجابــة عــن هــذا التســا ل نســتييع أن نقــول أنــ  إذا كــان لا يوجــد نــة  
فـى  –سـوا  المصـر  أو الفرنسـى  -فى قانون حماعة المسـتهلك – اص  –قانونى 

شأن تلك المسألة، بل وفى شأن الفرح الذ  يتعدد فيـ  المسـتهلكون بحيـث عصـب  
ا لهــم  علــى الشــيوع، وأن ذلــك دعانــا إلــى اللجــو  إلــى القواعــد العامــة المنــت  مملوكــً

الحاكمـــة لتصـــر  الشـــركا  فـــى المـــال الشـــا ع، إلا أننـــا لا نســـتييع أن نســـتمر فـــى 
اللجــو  إلــى تلــك القواعــد وإعمالهــا مــن ثــم، وذلــك علــى الــرغم مــن عــدم وجــود نــة 

 – نسـير لـك أننـا، ذقانونى  اص ع قيد تلك القواعد العامة وملل  عليهـا فـى الإعمـال
فـى طرمـق الاسـتثنا  مـن القواعـد العامـة فـى القـانون المـدنى بصـفة  -من الأساس 

عامــة، ومــن أهمهــا قاعــدة أو مبــدأ احتــرام القــوة الملامــة للعقــد، وطرمــق الاســتثنا  
تـحي  أن قـانون  عجوز التوسـع فيـ  أو القيـاس عليـ ،  يقا لاععتبر طرمقا بيبع  

 رق هذا المبدأ بعقرار حق المسـتهلك فـى العـدول عـن  حماعة المستهلك المصر  قد
معينــة بعــدة  ــماناا، مــن أهمهــا تحديــد مــدة  أحــاط هــذا ال ــرق العقــدف إلا أنــ  قــد 

 لممارسة هذا العدول من قبل المستهلك وإلا سق  حق  في .
لذلك كلـ ف فعننـا لا نسـتييع أن نسـتمر فـى طرمـق الاسـتثنا  تيبيقـا لقاعـدة  

قيـد مـن ثـم الأقليـة غيـر لتوسع فى تفسيره أو فـى تيبيقـ ، ون  عجوز اأن الاستثنا  لا 
أربعـة  -كما سبق أن ذكرنـا  –الراغبة فى العدول بالمدة المحددة لهذا الأ ير، وهى 

ا مــن تســلم الســلعة  وســبعة أعــام فــى القــانون  –فــى القــانون المصــر   –عشــر يومــً
أن ععتر ـوا  –فـى الاعتـراح  إذا ما رغبـوا –، لذا وج  على تلك الأقلية -الفرنسى 

 جل هذه المدة، على أن تلتام الأغلبيـة الراغبـة فـى العـدول بـععجن الأقليـة بقرارهـا 
غيـر الراغبـة  –فى العدول فى  ـجل ثجثـة أربـاع هـذه المـدة، وبحيـث ع ـون للأقليـة 
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حق الاعتراح  جل الربع الأ ير من تلـك المـدة، وإلا سـق  حقهـا فـى  –فى العدول 
ثمنهـــا إلـــى المســـتهلكين  لســـلعة إلـــى المهنـــى أو المـــورد ومـــردتـــراح، وترجـــع االاع

 الشركا  جميعًا.
ــة و   ــى النســبة الميلوب ــذر الحصــول عل ــا حــال تع ــ  ف ــى أن تجــدر الإشــارة إل

الشـركا  الـذين  - فياسًا علـى نسـبة الأغلبيـة إلـى الأقليـة -للعدول عن العقد، وهى 
العـدول عـن  -مسـتهلك  –ن  عحق لكل شرمك فع ت  الشا عفعملكون ثجثة أرباع المن

المنــت ، لكــون تلــك الحصــة مملوكــة لــ  ملكيــة تامــة، فيحــق لــ   حصــت  الشــا عة فــى
ا لهـا ومحـل مـن ثـم محـل  –بـدوره  –العدول عنها وردها إلى البـا ع الـذ  ععـود  مالكـً

ا أو طار ــا  –المتصــر ، ومصــب  شــرمً ا  –المســتهلك  –هــذا الشــرمك  فــى  –عار ــً
ذا المنـــت ، ولا عملـــك المهنـــى أو المحتـــر  فـــى هـــذه الحالـــة رفـــ  إرجـــاع تملـــك ه ـــ

الحصة الشا عة التى عدل عنها الشرمك، طالما أن  عدل عنهـا  ـجل المـدة المحـددة 
 للعدول، غير أن  عملك أحد حلين:

ا علــى كينونتــ  الحــل الأول : أن عيلــ  إجــرا  قســمة المنــت  الشــا ع تأسيســً
حــق لــ  قانونــا طلــ  إجــرا  قســمة، فــعن ارتعــى بــاقى شــرمً ا فــى هــذا المنــت ، وم

المهنـى أو - الشركا  ذلكف فعننا نكون بصدد قسمة اتفافية، أما إذا لـم يرتعـواف فلـ 
 طل  إجرا  القسمة القعا ية. –المحتر  الشرمك 
فـى هـذه الحصـة إلـى أحـد الشـركا  أو  - وبـدوره –: أن يتصـر  الحل الثانى

 –ف فـعن أ  مـن الشـركا  البـاقين –الأجنبـى  – يـر إلى أجنبى، فـعن تصـر  إلـى الأ
عحـق لـ  اسـترداد تلـك الحصـة مـن الأجنبـى، علـى اعتبـار أنهـا حصـة  –أو جميعهم 

 شا عة فى منقول، وهو ما نفتر   فى هذه الحالة.
ا إلى أن الشرمك المستهلك الذ  يرغـ  فـى العـدول عـن وتجدر الإشارة أ يرً  

ع أن يتصـر  فيهـا بالعـدول عنهـا إلـى المهنـى أو حصت  الشا عة فى المنـت  عسـتيي
عحـق  –وعلى وفق مـا تقعـى بـ  القواعـد العامـة فـى هـذا الشـأن  –المورد، كما أن  

أو إلـى أجنبـى، فن ـر   –إذا رغـ  فـى ذلـك  -أن يتصر  فيها إلـى أحـد الشـركا ل  
بمـدة  –المسـتهلك  –فى هذه الحالة من مجال العدول، ولا يتقيد من ثم هذا الشرمك 

 معينة للتصر  فى هذه الحصة.
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 المطلب الثانى 
 الضابط الزمنى لممارسة حق العدول  

 "مدة أو مهلة العدول" 
استثنا ى يتعـارح مـع  لما كان العدول عن العقد الذ  سبق إبرام  هو حق   

ف لذا كان مـن اليبيعـى والمنيقـى أن -كما سبق أن ذكرنا –مبدأ القوة الملامة للعقد 
رع أجــج معينــا لانتها ــ ، ذلــك أن الاســتثنا اا مــن  صا صــها أنــ  لا عحــدد لــ  المش ــ

ا ربـ  إم انيـة ممارسـة هـذا الحـق بمـدة زمنيـة  عجوز التوسع فيها، ومن ثم كـان لاامـً
باعتبـاره حقـا  –معينة ينقعـى بانقعـا ها مـا لـم ع سـت دم فـى  جلهـا. فحـق العـدول 

مــان أم مــن حيــث المو ــوع أم لابــد أن ع ــون مقيــدًا ســوا  مــن حيــث الا  –اســتثنا يا 
 من حيث الأش اص.

هــذاف وإن كانــت التشــرمعاا الوطنيــة، وكــذلك التوجيهــاا الأوروبيــة المقــررة  
لحق العدول، قد اتفقت جميعها على رب  ممارسة حق العدول بمدة أو مهلة معينـةف 
إلا أنها قد ا تلفت فى شأن تحديد تلك المـدة. فنجـد تشـرمعاا وطنيـة تقلـل مـن هـذه 
ا،  المــدة، وتحــددها بســبعة أعــام، وأ ــر  ت وســع مــن تلــك المــدة وتحــددها بثجثــين يومــً
ا.  بينما تحددها بع  من التوجيهاا الأوروبية بسبعة أعام وأ ـر  بأربعـة عشـر يومـً
كذلك ع تلم التارمخ الذ  يبدأ من  سرمان هذه المدة بحس  ما إذا كـان محـل العقـد 

 الاستهجكى سلعة أم  دمة.
اول فـــى هـــذا الميلـــ  أولا ســـردًا لمـــدة أو مهلـــة العـــدول ســـوا  فـــى وســـنتن 

التشرمعاا الوطنية أم فى التوجيهاا الأوروبية، ثم ننتقل إلـى مناقشـة بعـ  النقـاط 
المتعلقة بمدة أو مهلة العدول محاولين و ـع الحلـول القانونيـة السـديدة لهـا، وذلـك 

جيهــاا الأوروبيــة المقــررة فــى  ــو  مــا تــنة عليــ  التشــرمعاا الوطنيــة وكــذلك التو 
لحــق العــدول، مســتعينين فــى ذلــك بالقواعــد العامــة الــواردة فــى القــانون المــدنى فــى 

قيـد م  وص قانون حماعة المستهلك المصر  و حالة عدم وجود نة  اص يرد فى نص
 أو يوفف إعمال تلك القواعد.

 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 أولا: مدة العدول فى التشريعات الوطنية:
 نسى:قانون الاستهلاك الفر – 1

 :Le délai de rétractation مدة العدول –أ 

ــادة   ــنة المــ ــى أن  1-20-121تــ ــى علــ ــتهجع الفرنســ ــانون الاســ ــن قــ مــ
 المستهلك ع ون لدع  مهلـة سـبعة أعـام تـرمحة لكـى عمـارس حـق العـدول مـن دون 
ــاا اا باســـتثنا  مصـــارمف  ــدوافع أو ع فـــرح عليـــ  جـ ــون عليـــ  أن يبـــرر الـ أن ع ـ

 .(1) اجة....  الإرجاع، وذلك عند الح

على امتـداد مهلـة العـدول إلـى ثجثـة أشـهر  3-20-121وقد نصت المادة  
ــده  ــتهلك وتاومـ ــععجم المسـ ــ  بـ ــر  بالتاامـ ــى أو المحتـ ــا  المهنـ ــدم وفـ ــة عـ ــى حالـ فـ

ــانون الاســتهجع، ومــع  19-121بالمعلومــاا المنصــوص عليهــا فــى المــادة  مــن ق
شـار إليـ   ـجل مـدة الثجثـة أشـهرف فـعن ذلكف فعن  إذا قام المهنى بتنفيذ الالتاام الم

ذلــك يــدد  إلــى ســرمان المهلــة الأتــلية للعــدول، وهــى ســبعة أعــام، تبــدأ مــن تــارمخ 
 .(2)تنفيذ المهنى لهذا الالتاام

 أمــا فـــى شـــأن العقـــود المتعلقـــة بالتســومق عـــن بعـــد فـــى ال ـــدماا الماليـــة 
commercialisation à distance de service financiers ف تـنة

الفقــــرة الأولــــى مــــن قــــانون الاســــتهجع الفرنســــى علــــى أن  12-20-121المــــادة 
ا لكــى عمــارس  جلهــا حــق العــدول،   المســتهلك ع ــون أمامــ  مهلــة أربعــة عشــر يومــً

 
 ونل المادة الفرنسية هو: (1)

" Le consommateur dispose d’un délai de sept jours frans pour exercer 

son droit de rétractation sans avoir à  justifier de motifs ni à 

payer de pénaltiés, à l’éxpection, le cas échéant…". 

(2) Article L. 121-20, alinéa 3. " Lorsque les informations prévues à 

l’article L. 121-19 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit 

de rétractation est porté à trios mois. toutefois, lorsque la fourniture, 

des ces informations intervient dans les trios mois à compter de la 

reception des bien ou de l’acceptation de l’offre. elle fait courir le 

délai de sept jours mentionné au premier alinéa ". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)  وذلك من دون أن يبرر الأسباب، ومن دون أن توقع علي  أ  جاا اا

 نقية بداعة مهلة العدول: –ب 
Le point de départ du délai de rétractation: 

فـى قـانون  التى يبدأ منها سـرمان مهلـة العـدول - الامنية – ت تلم النقية 
الاستهجع الفرنسى بـا تج  محـل العقـد الاسـتهجكى، فـعذا كـان محـل العقـد ينصـ  
على سلعةف فعن مهلة السبعة أعام تبدأ فى السرمان اعتبارًا من لحظة تسـلم السـلعة. 

العقد منصبًا على  دمةف فعن مهلـة السـبعة أعـام تبـدأ فـى السـرمان  أما إذا كان محل
 اعتبارًا من قبول المستهلك للعقد.

 12-20-121أمــا بالنســبة لعقــود التســومق المبرمــة عــن بعــدف فــعن المــادة  
أن يـتم ممارسـة حـق العـدول   جلهـاالفقرة الثانية تنة على أن   المدة التى عم ـن 

 تبدأ فى السرمان:
 ا من اليوم الذ  تم في  إبرام العقد.إم – 1
وإما من اليوم الذ  يتلقى في  المسـتهلك الشـروط التعاقدعـة والمعلومـاا  – 2

، لو أن هذا التارمخ الأ ير كان لاحقا علـى التـارمخ الـذ  11-20-121وفق المادة 
 .(2)تم ذكره فى الفقرة الأولى  

ا،  وفى شأن عقد القرح الاستهجكىف فعن مدة العدول، وهى أربعة عشر يومـً
تبـــدأ فـــى الســـرمان مـــن تـــارمخ قبـــول المســـتهلك للإعجـــاب ال ـــاص بعقـــد القـــرح )م 

 
 ونل المادة بالفرنسية هو: (1)

" Le consommateur dispose d’une délai de quatroze jours calendaires 

révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier 

de motifs ni à supporter de penalties ". 

(2) " Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation 

commence à courir: 

1. soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu. 

2.soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions 

contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-

20-11, si cette derniére date est postérieur à celle mentionnée ou 1o”. 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1) من قانون الاستهجع الفرنسى( 311-18
 حساب مهلة العدول: -جـ 

 La computation du délai de rétractation: 

ذا إ من قانون الاستهجع الفرنسى علـى أنـ    4 - 20 -121نة المادة ت 
انتهت مدة السبعة أعام فى يـوم السـبت أو فـى يـوم الأحـد، أو فـى يـوم عيلـةف فعنهـا 

 .(2)  تمتد إلى أول يوم عمل تالى
حسـ  السـبعة أعـام للعـدول عـن العقـد ت   وم فهم من النة السـابقف أن مهلـة 

كاملة، ولا يد ل فى حسابها اليوم الذ  تم في  تسـلم السـعلة مـن قبـل المسـتهلك أو 
أ  اليـوم الـذ  لاقـى فيـ  الإعجـاب  –الذ  أبـرم فيـ  عقـد ال دمـة الاسـتهجكى اليوم 

. كما لا يد ل فى حساب تلك المدة أعام العيجا الرسـمية، سـوا  -قبول المستهلك 
 أكانت الأ يرة عيلة نهاعة الأسبوع أو عيلة أةياد رسمية.

 مهلة العدول فى القانون المصرى: – 2
 :2006لسنة  67حماعة المستهلك رقم  قانون مهلة العدول فى  –أ 
لســنة  67تــنة المــادة الثامنــة مــن قــانون حماعــة المســتهلك المصــر  رقــم  

ــى أنــ    2006 ــة  ــماناا أو شــروط قانونيــة أو اتفافيــة  عل مــع عــدم الإ ــجل بأع
أقـل بـالنظر إلـى طبيعـة السـلعةف  أفعل للمسـتهلك، وفيمـا لـم عحـدد الجهـاز مـن مـددٍ 

ا مــن تســلم أعــة ســلعة الحــق فــى اســتبدالها أو للمســتهلك  ــجل أرب عــة عشــر يومــً
أو كانــت غيــر ميابقــة  إعادتهــا مــع اســترداد فيمتهــا، وذلــك إذا شــاب الســلعة عيــ   

للمواتــفاا أو اللــرح الــذ  تــم التعاقــد عليهــا مــن أجلــ . وملتــام المــورد فــى هــذه 
رد فيمتهـا  بعبـدال السـلعة أو اسـتعادتها مـع –بنـا  علـى طلـ  المسـتهلك  –الأحوال 

  . دون أعة تكلفة أ افية
 

 .88د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (1)

 ونل المادة الفرنسية هو: (2)

"Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche, ou 

un jour Férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour 

ouvrable suivant". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 –ومتعــ  مــن الـــنة الســابقف أن المشـــرع المصــر  قـــد مــن  للمســـتهلك  
ا لكـى ععـدل عـن العقـد المنصـ   –المتعاقد باليرق التقليدعة  مهلـة أربعـة عشـر يومـً

علــى ســلعة، إلا أنــ  قــد أغفــل الــنة علــى مهلــة للعــدول عــن العقــد المنصــ  علــى 
ى المــادة التاســعة مــن القــانون علــى التــاام مقــدم ال دمــة  دمــة، اللهــم إلا الــنة ف ــ

أو إعــادة تقــدعمها إلــى المســتهلك،  مقابــل مــا عجبــر الــنقة فيهــابععــادة مقابلهــا أو 
وذلــك فــى حالــة وجــود عيــ  أو نقــة بهــا وفقــا ليبيعــة ال دمــة أو شــروط التعاقــد 

 عليها والعر  التجار .
لمـادة الثامنــة مـن قــانون وقلنـا فيمـا ســبق أن الحـق المنصــوص عليـ  فــى ا 

حماعة المسـتهلك المصـر  لا يرقـى إلـى درجـة حـق العـدول بمعنـاه الـدقيق، وأن هـذا 
الحق لا ععدو أن ع ـون ترديـدًا للقواعـد العامـة الـواردة فـى القـانون المـدنى فـى شـأن 

 .(1)التاام البا ع بعمان العيوب ال فية
نيـجق مهلـة العـدول وعلى أعة حالف فعن المشرع المصـر  قـد جعـل نقيـة ا 

المنصــوص عليهــا فــى المــادة الثامنــة مــن قــانون حماعــة المســتهلك منــذ وقــت تســلم 
 المستهلك للسلعة محل العقد.

 مشروع قانون حماعة المستهلك المصر  الجديد: –ب 
حدد مشروع قانون حماعة المستهلك المصر  الجديد مهلـة للعـدول بثجثـين  

 من مشروع القانون(. 24تسلم أعة سلعة )م  يومًا تبدأ فى السرمان من تارمخ
وعلى الرغم من إعداد هذا المشروعف إلا أن المشـرع لـم يتجفـى فيـ  الـنقة  

مــن  2006لســنة  67التشــرمعى الــذ  أتــاب قــانون حماعــة المســتهلك الحــالى رقــم 
 النة على مهلة للعدول فى شأن عقود ال دماا.

 مهلة العدول فى القانون التونسى: – 3
( مـــن قـــانون المبـــادلاا والتجـــارة الالكترونيـــة التونســـى 30ة الفصـــل )يـــن 

( مــن هــذا القــانونف 25علــى أنــ    مــع مراعــاة أح ــام الفصــل ) 2000الصــادر عــام 

 
كتتوثر ستتعيد عتتدنان، مرجتتع ستتابق، . ، د101( د. مصتتطفى وبتتو عمتترو، مرجتتع ستتابق، ل 1)

 .625ل
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 عم ن للمستهلك العدول عن الشرا  فى أجل عشرة أعام تحتس :
 بالنسبة إلى البعا عف بداعة من تارمخ تسلمها من قبل المستهلك. -
 إلى ال دمااف من تارمخ إبرام العقد  . بالنسبة -
والوا   من النة السابقف أن المشرع التونسى قد سـار علـى نهـ  نظيـره  

الفرنسى فى شأن النقية الامنيـة التـى تبـدأ منهـا مهلـة العـدول، حيـث فـرق بـين مـا 
، وحـدد النقيـة التـى تبـدأ -سـلعة  –إذا كان العقد الاستهجكى منصبًا علـى بعـاعة 

، وبــين مــا إذا كــان -الســلعة  -لــة العــدول مــن تــارمخ تســلم هــذه البعــاعةمنهــا مه
العقد الاستهجكى منصًبا على  دمة، وحدد النقية التى تبدأ منها مهلـة العـدول مـن 
تــارمخ إبــرام العقــد. وحســنا فعــل المشــرع التونســى فــى هــذا الشــأن، ونهيــ  بالمشــرع 

لمسـتهلكين الـذين يتعاقـدون علـى المصر  أن عحذو هذا الحذو لتوفير حماعة فعالـة ل
  دماا استهجكية.

ا: مهل
ً
 ة العدول فى التوجيهات الأوروبية:ثاني
 :1997لسنة  7التوجيه الأوروبى رقم مهلة العدول فى  – 1

، وال ــاص 1997لســنة  7مــن التوجيــ  الأوروبــى رقــم  6/1تــنة المــادة  
العقــود المبرمــة عــن بحماعــة المســتهلكين المتعاقــدين عــن بعــد علــى أن   فــى جميــع 

بعدف ع ون للمستهلك مهلة سبعة أعـام لممارسـة حـق العـدول عـن العقـد، وذلـك دون 
 ع علي ، وتبدأ هذه المهلة:وق  أ  جاا اا ت  

بالنسبة للتعاقد على السلع والمنتجااف تبدأ من يوم استجم المسـتهلك لهـا  -
فـى المـادة ال امسـة مـن أو للتأكيد علـى المعلومـاا المرتبيـة بحـق العـدول، والـوارد 

 ذاا التوجي .
بالنسبة للتعاقد على ال دمااف تبدأ من يوم إبرام العقد، أو من اليـوم الـذ   -

 تم في  تنفيذ الالتااماا الواردة بالمادة ال امسة من هذا التوجي .
وفى حالة عدم تنفيذ المحتر  لالتاام  بالإعجم المقرر فى المادة ال امسـة  

 ف فعن المدة تمتد إلى ثجثة أشهر، تبدأ من:من هذا التوجي 
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 بالنسبة للسلعف من يوم استجم المستهلك لها. -
 .(1)  بالنسبة لل دمااف من يوم إبرام العقد -
عنـــدما لا تكـــون لـــد   - مـــن التوجيـــ  ذاتـــ  14كمـــا ألامـــت الحيثيـــة رقـــم  

اا ال دمــة بمواتـفالمسـتهلك الإم انيـة بشــ لٍ ملمـوس لأن يـر  المنــت  أو أن ععلـم 
ا  -قبل إبرام العقد  أن يتم النة فى العقـد علـى حـق العـدول، إن لـم ع ـن هنـاع نصـً

ا فــى ذلــك التوجيــ ، ومنبلــى أن تكــون المصــروفاا المحتملــة، والتــى يتحملهــا  م الفــً
المستهلك عنـدما عمـارس حقـ  فـى العـدول مقتصـرة فقـ  علـى المصـروفاا المباشـرة 

دول هــذا لا ينبلــى أن عســتبق تيبيــق الحقــوق لإرســال البعــا ع، وحيــث إن حــق الع ــ
التى عستفيد منها المستهلك بموجـ  تشـرمع  الـوطنى، و اتـة فيمـا يتعلـق باسـتجم 
البعا ع المعيبة، أو ال دماا المعيبـة أو المنتجـاا أو ال ـدماا التـى لا تتوافـق مـع 

 
 ونل المادة بالفرنسية هو: (1)

"1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai 

d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénaltiés et sans 

indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au 

consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont 

les frais directs de renvoi des marchandises. 

Pour l'exercice de ce droit, le délai court: 

- Pour les biens, à compter du jour de leur réception par le 

consommateur lorsque les obligations visées à l'article 5 ont été 

remplies. 

- Pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat, ou à 

partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si 

elles sont remplies après la conclusion du contrat, la condition que le 

délai n'excéde pas le délai de trios mois indique à l'alinéa suivant. 

Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obliugations visées à l'article 

5, le délai est de trios mois. Ce délai court: 

- pour les biens, à compter du jour de leur reception par le 

consommateur. 

- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat. 

Si, dans ce délai de trios mois, les informations visées à l'article 5 sont 

fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au premier alinéa 

commence à courir des ce moment". 
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التوتيف الذ  تم و ـع  لهـا فـى العـرح، وحيـث إنـ  يتعـين علـى الـدول الأععـا  
  .(1)أن تحدد الشروط والإجرا اا الأ ر  التالية لممارسة حق العدول

 :2002لسنة  65التوجيه الأوروبى رقم مهلة العدول فى  – 2
ــنة المــادة   مــن هــذا التوجيــ  علــى أنــ   علــى الــدول الأععــا  أن  6/1ت

تعمن للمستهلك مهلة أربعة عشر يومًا لكى ينسح  من العقد من دون جـاا  ومـن 
ا دون إعي ا  أ  أسباب، ومع ذلكف فعن هذه المهلـة عجـ  أن تمتـد إلـى ثجثـين يومـً

فـى عقــود المســافاا المتعلقــة بالتــأمين علـى الحيــاة، والمعيــاة بموجــ  التوجيــ  رقــم 
 الش صية. –المعاش  –عملياا التقاعد  – 1990لسنة  619

 وهذه المدة تبدأ فى السرمان:
ســتثنا  عقــد التــأمين علــى افة، باإمــا مــن يــوم إبــرام العقــد فــى عقــود المس ــ -
ث يبـــدأ ســـرمان مهلـــة العـــدول فـــى شـــأن  مـــن الوقـــت الـــذ  يـــتم إعـــجم ي ـــحالحيـــاة، 

 المستهلك في  بعبرام العقد.
وإمـا مــن اليـوم الــذ  عســتلم فيـ  المســتهلك الشـروط التعاقدعــة والمعلومــاا  -

 
 والنل بالفرنسية هو: (1)

" Lorsque le consommateur n'a pas la possibilité in concereto de voir le 

produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service 

avant la conclusion du contrat; qu'il convient de prévoir un droit de 

rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; 

que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventules frais 

supportés par le consommateur larsqu'il exerce son droit de 

rétractation doivent étre limités aux frais directs de renvoi des 

merchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de 

ll'application des droits don’t le consommateur bénéficie en vertu de 

sa legislation nationale, notamment en ce qui concerne la reception 

des produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou 

services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite 

dans l'offre; qu'il appartient aux Etats members de determiner les 

autres conditions et modalités consécultives à l';éxercice du droit de 

rétractation ". 
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ا علـى تـارمخ لاحق ـًوفق المادة ال امسة الفقرة الأولى أو الثانية، وذلك إذا كـان هـذا ال
 .(1)إبرام العقد  

والصـادر عـن  2008لسنة  122التوجي  الأوروبى رقم مهلة العدول فى  – 3
ــى  ــى فـ ــان الأوروبـ ــق  14/1/2009البرلمـ ــا يتعلـ ــتهلكين فيمـ ــة المسـ ــاص بحماعـ وال ـ

بالسلع وال دماا المرتبية بقعا  الأجازاا بنظام اقتسام الوقـت وعقـود إعـادة البيـع 
 Protection of consumers in respect of certain aspects ofوالتبـادل

time share, long-term holiday product, re-sale and exchange 

contracts: 

 تنة المادة السادسة من هذا التوجي  على أن :
ــوطنى فــى  -1  ــى الســبل المتاحــة للمســتهلك بموجــ  القــانون ال بالإ ــافة إل

لتوجي ف على الدول الأععا  أن تعـمن للمسـتهلك مهلـة حالة م الفت  لأح ام هذا ا
ا لكــى ينســح  مــن العقــود المبرمــة بنظــام اقتســام الوقــت وقعــا   أربعــة عشــر يومــً

 الأجازاا وعقود إعادة البيع والتبادل، وذلك من دون إعيا  أ  سب .
 -رام العقـد أو العقـد الأولـى. بمـن يـوم إب ـإمـا  –وتحتس  هذه المدة: أ  – 2

يوم اليوم الـذ  يتسـلم فيـ  المسـتهلك العقـد أو العقـد الأولـى إذا كـان لاحقـا  من وإما
 

(1) The Member states shall ensure that the consumer shall have a 

period of 14 calender days of withdraw from the contract without 

penalty and without giving any reason. However this period shall be 

extended to 30 calender days in distance contracts relating to life 

insurance covered by directive 90.619.EEC, and personal pension 

operations. 

The period for withdrawal shall begin: 

Either from the day of the conclusion of the distance contract, except 

in respect of the said like assurance, where the time limit will begin 

from the time when the consumer is informed that the distance 

contract has been concluded, or 

- From the day on which the consumer receives the contractual 

terms and conditions and the information in accordance with article 

5 (1) or (2) if that is later than the date referred to in the first 

indent….". 
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 .(1)على التارمخ المشار إلي  فى الفقرة الأولى 
والصـادر عـن  2011لسـنة  83التوجيـ  الأوروبـى رقـم مهلة العدول فى  – 4

، وال ــــاص بحقــــوق المســــتهلك، والمعــــدل 25/10/2011البرلمــــان الأوروبــــى فــــى 
، والتوجيــ  1999لســنة  44والتوجيــ  رقــم  ،2011لســنة  83وروبــى رقــم للتوجيــ  الأ

 :1997لسنة  7، وكذلك التوجي  رقم 1985لسنة  577رقم 
ا  منحــت المــادة التاســعة مــن هــذا التوجيــ   للمســتهلك مهلــة أربعــة عشــر يومــً

للعــدول عــن عقــود المســافة أو العقــود المرتبيــة بقعــا  الأجــازاا، وذلــك مــن دون 
 .(2)سباب أو تحمل أ  مصروفاا عدا مصروفاا إرجاع السلعةإعيا  أ  أ

 
(1)1. In addition to the remedies available to the consumer under 

national law in the event of breach of the provisions of this directive; 

member states shall ensure that the coursumer is given a period of 

14 calendar days to withdraw from the timeshare, long-term holiday 

product, resale or exchange contract, without giving an reason. 

2. The withdrawal period shall be calculated: 

(a) from the day of the conclusion of the contract or of any binding 

preliminary contract; or 

(b) from the day when the consumer receives the contract or any 

binding preliminary contract if it is later than the date referred to in 

point (a). 

(2) 1. saw where the exceptions provided for in Article 16 apply, the 

consumer shall have a period of 14 days to withdraw from a distance 

or off-premises contract, without giving any reason, any without 

incurring any costs other than those provided for in Article 13 (2) 

and Article 14. 

 2. Without prejudice to Article 10, the withdrawal period referred to 

in paragraph 1 of this Article shall expire after 14 days from: 

 (a) in the case of service contracts, the day of the conclusion of the 

contract on which the consumer or a third party other than the 

carrier and infracted by the consumer acquires physical possession 

of the goods or: 

 (i) in the case of multiple goods ordered by the consumer in one 

order and delivered separately, the day on which the consumer or a 
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 :فى مهلة العدول ثالثا: نقاط للمناقشة
نتنــاول فــى هــذا البنــد، وبعــد أن فرغنــا مــن عــرح مهلــة العــدول ســوا  فــى  

التشـــرمعاا الوطنيـــة أم فـــى التوجيهـــاا الأوروبيـــةف بعـــ  النقـــاط المتعلقـــة بمهلـــة 
لفـروح العمليــة، ومحاولـة إعجـاد حلـول لهــا العـدول، وذلـك عـن طرمــق إيـراد بعـ  ا

 وذلك على نحو ما سنر  تاليًا.
 يتفــق المهنــى مـع المســتهلك علــى مهلــة النقيـة الأولــى: هــل مـن المم ــن أن

 المقررة قانونا؟. عدول أطول من تلك المهلة
متعلــق بالنظــام العــام،  الواقــع أنــ  إذا كــان حــق العــدول عــن العقــد هــو حــق   

ق على م الفت  عقـع بـاطج، ومـن ثـم ع ـون الاتفـاق الحاتـل بـين ومن ثم فعن الاتفا
، إلا أنـ ، المهنى والمستهلك، سوا  على حرمـان الأ يـر منـ  أو تقصـير مدتـ  بـاطجً 

أن يتفـــق المهنــى مـــع  -ومــن وجهـــة نظرنــا –وعلــى الــرغم مـــن ذلــكف فعنـــ  عجــوز 
 .(1)ناالمستهلك على من  الأ ير مهلة للعدول أكثر من تلك المقررة قانو 

وتفسير ذلك القول ع من فى أن حـق المسـتهلك فـى العـدول مـا كـان ليقـرره  
المشــرع إلا رغبــة منــ  فــى حماعــة الأ يــر مــن  ــلم  براتــ  المعرفيــة فــى العقــد 
الاستهجكى الذ  يبرم  فى مواجهة المهنى أو المحتـر ، ومـن ثـم فـعن هـذا الهـد  

لك مـدة أطـول لإم انيـة العـدول لا يتعارح أو عصيدم مع الاتفاق على مـن  المسـته
 

third party other than the carrier and indicated by the courumer 

acquires physical possession of the last good. 

 (ii) in the case of delivery of a good consisting of multiple lots or 

pieces, the day on which the cousmer or a third party other than the 

carrier and indicated by the cousmer acquires physical possiession 

of the last lot or piece. 

 (iii) in the case of contracts for regular delivery of goods during 

defined period of time, the day on which the consumer or a third 

party other than the carrier and indicated by the cosumer acquires 

physical possession of the first good". 

(1) SHANDI (Y.), Précité, P. 174. 

، حيث يذهب ستيادته إلتى 92وانمر عكس ذلك: د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل 

 عدم جواز الاتفاق على إطالة مدة العدول وو تقصيرها، وون الاتفاق على هذا وو ذلك يقع باطل.
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عــن العقــد. ولكــن ع ــون مصــدر التــاام المهنــى أو المحتــر  فــى هــذه الحالــة، وبعــد 
مــرور مــدة العــدول المقــررة قانونــا، هــو العقــد ذاتــ  لا القــانون، ذلــك أن القــانون لا 
 –عليــى إلا المــدة أو المهلــة التــى حــددها فقــ ، أمــا فيمــا عجاوزهــاف في ــون الاتفــاق 

 هو مصدرها. –العقد 
وعلــى ذلــكف فعنــ  إذا اتفــق المهنــى أو المحتــر  مــع المســتهلك علــى مــدة  

عدول أطول من تلك المدة المحددة قانونـا، واشـترط المهنـى أن ع ـون العـدول  ـجل 
تلك المدة باتباع شـ ل معـين للعـدولف فـعن المسـتهلك هنـا يلتـام بهـذا الشـ ل، طالمـا 

المتفـق  –الأطـول  –محـددة قانونـا، و ـجل المـدة قام بالعدول عن العقد بعد المدة ال
 عليها فى العقد.

 .ة العدول للوفف أو الانقياع؟ النقية الثانية: هل ت عع مهل
للإجابة عن هذا التسا لف عج  علينا أن نبحث فيمـا إذا كانـت مـدة العـدول  

هــى مــدة تقــادم، ومــن ثــم ت عــع للوفــف أو الانقيــاع، أم مــدة ســقوط، ومــن ثــم لا 
للوفف أو الانقياع. والإجابة عن هذا التسا ل الأ يـر تقتعـى منـا أن نحـدد  ت عع

ا أم  ا أم ش صـيًا أم م تليـً اليبيعة القانونية للعدول، وذلك من حيث كونـ  حقـا عينيـً
 آ ر؟. حقًا من نوعٍ 

، (1)الواقع أن الفق  ع اد عجمع على اعتبـار العـدول حـق مـن حقـوق ال يـار 
الحقــوق لــى طا فــة جديــدة مــن الحقــوق عيلــق عليهــا  وهــذا الحــق هــو حــق ينتمــى إ

 .(2) الإرادعة المحعة
والواقـع أن غالبيــة الفقــد اسـتبعدا اعتبــار العــدول مـن الحقــوق الش صــية،  

ذلــك لا ــتج  طبيعــة العــدول عــن طبيعــة الحقــوق الش صــية، فــالحق الش صــى أو 
مـدين، ععيـى  حق الدا نية، وهـو رابيـة قانونيـة بـين ش صـين أحـدهما دا ـن وار ـر

 
حتدة نطتاق الميتزة ( وطلقنا على العدول هذا الاصطلح، وهو"حقٌ من حقوق الخيار"، وذلك لو1)

بين الخيار والحق، فالحق يتميتز بأنته يمتن  صتاحبه ميتزة خاصتة، يستتأثر بهتا وحتده دون 

 يره، وكذلك الخيار. فالخيار إذن حق. راجع: د. إبراهيم الدسوقى وبو الليتل، مرجتع ستابق، 
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رجتتع ، د. محمتد المرستتى زهترة، م205( د. إبتراهيم الدستوقى وبتتو الليتل، مرجتتع ستابق، ل 2)

  .85، د. عبد العزيز المرسى محمود، مرجع سابق، ل 83سابق، ل 
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 –ســلية غيــر مباشــرة فــى اقتعــا  حقــ  مــن اليــر  ار ــر  –الــدا ن  –تــاحب  
وعن طرمق ، ولا عستييع الدا ن اقتعا  حق  مباشرة، وإنما ع ون ذلك عـن  -المدين

 ـجل مـدة  –عسـتييع  ،طرمق المدين، أما فـى العـدولف فـعن المسـتهلك، وهـو الـدا ن
كى، وذلـــك مـــن دون الحاجـــة إلـــى موافقـــة أن ععـــدل عـــن العقـــد الاســـتهج –العـــدول 

 أسـباب للعـدول المحتـر ، وكـذلك مـن دون إبـدا  أ  ى أون ـهوهو الم الير  الأ ر،
 .  -فى القانون الفرنسى  -

ن المســتهلك، وهــو تــاح  حــق العــدول، لا عقــع عليــ  أ  زد علــى ذلــكف أ 
لمسـتهلك لكـى عسـتفيد مـن العـدول، فا –سو  التقيـد بمـدة العـدول  - أدا  أو مقابل

ا بـأ  شـى ، اللهـم إلا فيمـا يتعلـق  عستييع أن ععدل عـن العقـد دون أن ع ـون ملامـً
 بدفع مصروفاا إرجاع السلية أو ال دمة أو استبدالها.

ا غالبيـة الفقـ  اعتبـار العـدول مـن الحقـوق العينيـة، ذلـك عدكذلك فقد استب 
مـا فـى العـدول، أن الأ يرة ت ول تاحبها سلية مباشرة على شـى  معـين بالـذاا، أ

دول، لا عملـك أعـة ميـاة أو سـلية مباشـرة علـى فعن المستهلك، وهو تاح  حـق الع ـ
 .(1)السلعة أو ال دمة محل العقد المتعمن العدول عن 

إدرا  العـــدول  ـــمن طا فـــة  وأمـــام مـــا تقـــدم طرحـــ  مـــن اســـتبعاد تصـــور    
وسيع مـن نيـاق الحقوق الش صية أو طا فة الحقوق العينيةف وأمام عدم إم انية الت

هاتين اليا فتين حتى لا يتلير قوامهماف فعن  كان لا مندوحـة أمـام غالبيـة الفقـ  مـن 
إنشا  طا فة جديدة من الحقوق، هى طا فة الحقـوق الإرادعـة المحعـة، وإدرا  حـق 

 العدول بها.
اف دوبع ــ  ا محعــً ا إرادعــً نســتييع أن نــذه   أن انتهينــا مــن اعتبــار العــدول حقــً

 دة العدول مدة سقوط لا مدة تقادم، وذلك للأسباب ارتية:إلى اعتبار م
ا: تعــارح نظرمــة التقــادم مــع اعتبــار العــدول حق ــًالســب  الأول ، امحعــً  ا إرادعــً

 .(2)ذلك أن التقادم لا يرد إلا على الحقوق العادعة، الش صية والعينية

 
 .204د. إبراهيم الدسوقى وبو الليل، مرجع سابق، ل  (1)

  .86 -85د. محمد المرسى حمود، مرجع سابق، ل  (2)
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اأ :السب  الثانى قبـل  ن حق المستهلك فى العدول لا ع ـون موجـودًا أو متكونـً
سـرمان تلـك المـدة، بع ـس بـد  بد  سرمان مدة العدول، بل يوجـد ومتكـون مـن وقـت 

 والتى ع ون الحق فيها موجودا أو متكونا قبل بد  سرمانها. ،مدد التقادم المسقية
ن اللـــرح مــــن تحديـــد مــــدة للعـــدول فــــى قـــوانين حماعــــة أ :الســـب  الثالــــث

 عمال أو ممارسة حق العـدول،المستهلك ع من فى بيان الوقت الذ  عج   جل  است
 .(1)غير ذلكلا لحماعة الأو اع المستقرة أو 

: أن مدد أو مواعيد السقوط بصفة عامـة عللـ  عليهـا أن تكـون السب  الرابع
 .ع ون أقلها محددًا بسنة فما أزمدقصيرة، وذلك على  ج  مواعيد التقادم، والتى 

لعــدول عــن العقــد مــدة ة اولكــن قــد عصــيدم تحليلنــا الســابق مــن اعتبــار مــد 
يـة الأولـى مـن جـواز اتفـاق الأطـرا  مدة تقادم مع ما انتهينـا إليـ  فـى النق سقوط لا

مــدة عــدول أطــول مــن تلــك المقــررة فــى  علــى مــن  الأ يــر -لمهنــى والمســتهلك ا -
ــادة  ــ  المـ ــنة عليـ ــا تـ ــذلك مـ ــانون، وكـ ــتهجع  4- 20 – 121القـ ــانون الاسـ ــن قـ مـ

رة بسـبعة أعـام، إلـى أول يـوم عمـل تـالى إذا ل، والمقدسى من امتداد مهلة العدوالفرن
يـوم السـبت أو يــوم  –عيلـة نهاعـة الأســبوع  –اليــوم السـابع  -تـاد  اليـوم الأ يـر

الســقوط بصــفة عامــة لا عجــوز للأطــرا   عيــد أو إجــازة، ذلــك أن مــدد أو –الأحــد 
أنهــا لا ، ب ــج  مواعيــد التقــادم، كمــا بامادتهــا أو بالإنقــاص منهــاتعــديلها ســوا  

ت عع للوفف أو لجنقيـاع، بمعنـى أن مـدد السـقوط تنتهـى عنـد اليـوم الأ يـر منهـا 
 أو عيلة رسمية بصفة عامة.اجازة  ولو كان من بينها يوم  

السابق بلبـارة واحـدة  –القانونى  –نستييع من جانبنا أن نف  الاشتباع و  
نها تلك المقررة لحقـ  فـى المتعلقة بحماعة المستهلك، ومالقانونية القواعد هى:   أن 

ــد ــر قواعــد  اتــة اســتثنا ية مــن القواعــد العامــة،  ،العــدول عــن العق ــى الأ ي هــى ف
 .  المعرفى فى العقد الاستهجكى ها حماعة المستهلك من  عف الهد  من
ــدول للمســتهلك اتــيدامًا أو وتفســي  ــرار حــق الع ــى إق ــان ف ــ  إذا ك ــك أن ر ذل

 
( راجع فى التفرقة بين مواعيد التقادم المسقطة ومواعيد السقوط؛ د. عبد الرزاق السنهورى، 1)

 1000ى شرح القانون المدنى، الجزء الثالتث، دار النهضتة العربيتة، القتاهرة، ل الوسيط ف

 وما بعدها.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ما جعـل دأ القوة الملامة للعقد، ة العقد، ومنها مبا مع القواعد العامة فى نظرمتعارً  
المشــرع ععــع مــدة محــددة لممارســة العــدول فــى ســبيل الحــد مــن هــذا الاتــيدام أو 
ا  التعارحف فعن فيام اليرفين بتحديد مدة عدول أطول مـن تلـك المقـررة قانونـا رجوعـً

يتفــق عليــ  القواعــد العامــة، فالعقــد شــرمعة المتعاقــدين، ومــا أح ــام مــرة أ ــر  إلــى 
حتـى  –دامـا قـد اتفقـا علـى شـروط أو بنـود أفعـل للمسـتهلك  اليرفان يلامهما، ومـا

، فالهــد  فــى ف فعنــ  لا ع ــون فــى ذلــك ثمــة إشــ الية–وإن  الفــت مــا عقــره القــانون 
الأ ير هو توفير حماعة أفعل للمستهلك، سوا  توفرا تلـك الحماعـة فـى القـانون أم 

 فى بنود العقد.
مـا أقـره قـانون حماعـة المسـتهلك المصـر  ذاتـ ، عنـدما نـة ولعل هذا هـو  

فى المادة الثامنة من  على أن    مع عـدم الإ ـجل بأعـة  ـماناا أو شـروط قانونيـة 
 أو اتفافية أفعل للمستهلك.....  .

من قـانون الاسـتهجع الفرنسـى،  4-20-121كما أن  وبالتدقيق فى المادة  
اد  اليـوم الأ يـر إلى أول يوم عمل تـالى إذا ت ـوالتى تنة على تمديد مدة العدول 

نجـد أن هـذا الـنة منيقـى و ـرور  لاحتسـاب مـدة العـدول كاملـة،  عيلة رسـميةف
ــ  حيــث  ــك، إن كيــف لمســتهلك أن ععــدل عــن العقــد الاســتهجكى إذا مــا رغــ  فــى ذل

وكانت رغبت  هذه قد تمت أو تحققت فـى اليـوم الأ يـر لمهلـة العـدول، وتـاد  هـذا 
 يلة رسمية؟.اليوم ع
وبمناســبة الحــديث عــن المــدةف عجــدر بنــا الإشــارة إلــى أمــرٍ  ييــر فــى نــة  

المادة الثامنـة مـن قـانون حماعـة المسـتهلك المصـر ، والتـى تـنة فـى عجاهـا علـى 
أن    مع عدم الإ جل بأعة  ماناا أو شروط قانونيـة، وفيمـا لـم عحـدد الجهـاز مـن 

ستيلع من هذا الـنة أن المشـرع قـد .  ، إذ ع  أقلف بالنظر إلى طبيعة السلعة... مددٍ 
بعـ  السـلع حق فى تقصير مدة العدول بالنسبة إلى ترع لجهاز حماعة المستهلك ال

حتــى  –جــد  ييــر، إذ أن تــرع تحديــد مــدة العــدول  هــا، وهــو أمــر  تبــالنظر إلــى طبيع
 فــى يــد جهــاز حماعــة المســتهلك قــد ع ــون فيــ  إ ــجل   –بالنســبة إلــى بعــ  الســلع 

إلــى وق بعــ  المســتهلكين، وأنــ  كــان مــن الأفعــل تــرع هــذه المســألة برمتهــا بحق ــ
نقة عن طرمق النة المشرع فيهـا مـدة العـدول  تـراحة علـى بعـ  العقـود التـى تـ 

معينة، كمـا فعـل المشـرع الفرنسـى فـى قـانون الاسـتهجع مـن الـنة علـى  إلى آجالٍ 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ح الاسـتهجكى إذا كـان إنقاص مهلة العدول إلى ثجثة أعام فق  فـى شـأن عقـد القـر 
ع المشـرع الفرنسـى ، ولـم يتـر (1)محـل القـرح لة إلى النقودالمستهلك فى حاجة عاج

 جهاز.أ  جهة أو  تلك المسألة لأعة
النقية الثالثة: هل عشترط لبد  سرمان مهلة العدول، بالنسبة إلـى السـلع، أن 

 كتفى بالتسليم الرما ؟.ا، أم ع  يتسلمها المستهلك تسلمًا فعليً 
ــع   ــى الواق ــينف ــم تب ــة المســتهلك ا ل ــة بحماع ــوانين المعني ــانون  -لق ــا ق ومنه

ســرمان مهلــة  ، والــذ  يبــدأ منــ طرمقــة تســليم الســلعة -ذاتــ   الاســتهجع الفرنســى
إلا عة أم الاكتفــا  بالتســليم الرمــا ، العــدول، مــن حيــث اشــتراط التســليم الفعلــى للســل

م سـل   ا، وذلك بـأن ع  ا فعليً المستهلك تسليمً أننا نر  أن  عج  أن يتم تسليم السلعة إلى 
المهنى أو المحتـر  السـلعة إلـى المسـتهلك أو إلـى مـن ينيبـ  فـى ذلـك يـدًا بيـد، أ  

 .(2) إلى الير  ار ر، ومععها تحت تصرف ينقل المهنى حيازت  للسلعة فعجً 
ــا  للســـلعة  ــا التســـليم الرمـ ــليم المهنـــى  ،أمـ ــى حالـــة تسـ ــذ  يتحقـــق فـ والـ

ــتهلك  ــل عقـ ــللمسـ ــلعة محـ ــى السـ ــو  علـ ــى تحتـ ــناديق التـ ــانى أو الصـ ــاتي  المبـ د مفـ
عبـرة فـى بـد  احتسـاب مـدة العـدول، ذلـك أن المشـرع  الاستهجعف فج ع ـون لـ  أعـة

فى قوانين حماعة المستهلك قد أقـر للأ يـر حقـ  فـى العـدول عـن العقـد الاسـتهجكى 
لة للعـدول عنـ  للوقـو    مهلكون  افترح أن  قد شرع فى إبرام هذا العقد، وقد منح

والمســتهلك لا عســتييع الوقــو  مــة الســلعة لاحتياجاتــ  الش صــية، علــى مــد  مج 
ا،  بحيـث تكـون فـى حيازتـ  وتحـت تصـرف ، على ذلك إلا بتسـلم  السـلعة تسـلمًا فعليـً

 ومنذ هذا التسليم وحده يبدأ احتساب مهلة العدول.
اق فـى العقـد فى حالة الاتف ـالنقية الرابعة: مد  تأثر مدة العدول فى وجودها 

 ؟.السلعة لتجربةالاستهجكى على مدة 
قد يتفق اليرفان فى العقد الاستهجكى على مدة لتجربة السـلعة أو المنـت ،  

 
 (.2، هامش رقم )101راجع: د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (1)

( فى وحكام التزام البائع بتسليم المبيع وطرق هذا التستليم؛ انمتر: د. جميتل الشترقاوى، شترح 2)

ومتتا  232، ل 1997مقايضتتة، دار النهضتتة العربيتتة، القتتاهرة، العقتتود المدنيتتة، الستتلع وال

بعدها، د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، دار الجامعتة الجديتدة، الإستكندرية، 

  وما بعدها. 318، ل 2013



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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بهد  تحقق المستهلك من مد  مج متها لحاجت  الش صية، فهل تـدثر تلـك المـدة 
ى حــال مــا إذا علــى حــق المســتهلك فــى العــدول المقــرر قانونــا  ــجل مــدة معينــة ف ــ

 ؟.-مدة العدول –قبل انتها  المدة الثانية  –مدة التجربة  –انتهت المدة الأولى 
أكتــوبر  25مــن التوجيــ  الأوروبــى الصــادر فــى  42الواقــع أن الحيثيــة رقــم  

مـا نصـت علـى أن   نيقد أجابت عن هذا التسـا ل، ح –سابق الإشارة إلي   – 2011
ول بعد است دام السلع بالقدر الـذ  لا يتجـاوز بع  المستهلكين عمارسون حق العد

لا  حسـن أدا  السـلعة. وفـى هـذه الحالـةفما هو لازم للتأكد مـن طبيعـة ومواتـفاا و 
ينبلــى أن عفقــد المســتهلك حقــ  فــى العــدول، ولكــن ينبلــى أن يتحمــل أ  تلــم فــى 

 .(1)السلعة  
ا ب ــ   إذان ــومتعــ  مــن الــنة الســابقف أ  ين تعــمن عقــد الاســتهجع اتفاقــً

لا ذلـك  ف فـعنمـدة لتجربـة السـلعة أو المنـت  هنى والمستهلك عقعى بمـن  الأ يـرالم
يدثر على حق  فى العـدول عـن العقـد إذا مـا انتهـت التجربـة قبـل نهاعـة مـدة العـدول 

 المقررة قانونا.
 المطلب الثالث 

 الضابط الموضوعى لممارسة حق العدول 
العقود التـى عجـوز تحديد  عقصد بالعاب  المو وعى لممارسة حق العدولف 
، أو ، وتلـك المسـتبعدة مـن ممارسـة هـذا الحــقممارسـة حـق العـدولللمسـتهلك فيهـا 

 التى لا عجوز العدول عنها.
ونســتييع أن نقــول أن حــق العــدول عســر  فــى جميــع عقــود الاســتهجع،  

سوا  أكانت الأ يرة عقود بيع استهجكية أم عقود إعجار استهجكية، أم عقود قـرح 
اســتهجكى آ ــر أعــا مــا  تهجكية أم عقــود تقــدعم  ــدماا اســتهجكية، أو أ  عقــداس ــ

 
(1) " Certains consommateur exercent leur droit de rétractation après 

avoir utilisé les biens dans une mesure qui excéde ce qui est 

nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 

fonctionnement du bien. Dans ce cas, le consommateur ne devrait 

pas perde son droit de rétractation mais devrait répondre de toute 

dépréciation des biens ", cité par: SUXE (F.), Prétite, P. 63.  



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

851 

ــاليرق أو الوســا ل  ــم إبرامــ  ب ــد ت ــد الاســتهجكى ق ــان العق ــ ، وســوا  أك كانــت طبيعت
 :ة بنصوص قانونية، وهىالتقليدعة أم عن بعد، وذلك كل  فيما عدا العقود المستثنا

 ل فى قانون الاستهلاك الفرنسى:العدو ولا: العقود المستثناة من نطاق حقأ
مــن قــانون الاســتهجع الفرنســى علــى أن  حــق  2-20-121تــنة المــادة  

 مارس فى العقود ارتية إلا إذا اتفق الأطرا  على  ج  ذلك:العدول لا عم ن أن ع  
عقود تورمد ال دماا، والتى يبدأ تنفيذها قبل انقعا  مدة السـبعة أعـام،  - 1

 على اتفاق مع المستهلك. بنا ً  بشرط أن يتم تنفيذها
عقود تورمد السلع وال دماا، والتى يرتب  سـعرها بـالتليراا التـى تحـدث  - 2

 بالسوق المالى.
ق مواتـفاا المسـتهلك، أو عقود تاومد السـلع التـى قـد تـم تصـنيعها وف ـ - 3
 .ليبيعتها لا عم ن أن يتم ردها لإم انية تعر ها للتلم أو الهجع بسرعة التى نظرًا
عقود تورمد التسجيجا السـملية أو البصـرمة أو التورمـداا المعلوماتيـة  - 4

 التى عقوم المستهلك بف  أغلفتها عق  استجمها.
 عقود تورمد الجرا د أو المججا. - 5
 .(1)عقود  دماا المراهناا أو اليانصي  المسمو  بها قانونا   – 6

 
 والنل بالفرنسية هو: (1)

" Le droit de rétractation ne peut etre exercé, sauf si les parties en sont 

convenues autrement, pour les contrats: 

1. De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord 

du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs. 

2. De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de 

fluctuations des taux du marché financier. 

3. De fourniture de beins confectionnés selon les spécifications du 

consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur 

nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se 

détériorer ou de se périmer rapidement. 

4. De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 

informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur. 
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قـــانون  مـــن 4-20-121وفعـــج عـــن الاســـتثنا اا الســـابقةف فـــعن المـــادة  
ث تــنة ي ــحن آ ــرمن بجانــ  تلــك الاســتثنا اا، اســتثنا ي الاســتهجع الفرنســى تــورد
 ،1-20-121و ،20-121، و19-121و  2-18-121على أن   نصوص المـواد 

 لا عم ن أن يتم تيبيقها على العقود التى تستهد  ارتى:
ة أو تاومــد أو تورمــد ســلع اســتهجكية يــتم تنفيــذها فــى محــل إقام ــ - 1

 عمل المستهلك بمعرفة موزعين عقومون بجولاا متكررة ومنتظمة.
تقـــدعم  ـــدماا النقـــل والإقامـــة، والتـــى عجـــ  أن يـــتم تقـــدعمها فـــى  - 2

 .(1)تارمخ معين وفق مدة محددة   
ــع أن الح مــة مــن   تكمــن فــى أن حــق  ســالم الــذكرلاســتثنا  الأول اوالواق

يتعاقــد علــى الســلع المشــار إليهــا فــى  العــدول عفقــد معنــاه، ذلــك أن المســتهلك الــذ 
أنــ  ع تســ  مــن  لأســاس فــى حاجــة إلــى حــق العــدول، إذلا ع ــون مــن ا  صوتــ 

 .  (2)ال براا ما ع فى لحمايت 
ن إقـرار حـق ف فـعن الح مـة مـن إقـراره تكمـن فـى أالاستثنا  الثـانىشأن وفى  

ممارســة  ، ذلــك أن(3)العــدول فــى هــذه الحالــة ع ــون فيــ  عــ   ثقيــل علــى المهنيــين
حــق العــدول فــى هــذه العقــود يــدد  إلــى الإحجــام عــن تقــدعم ال ــدماا بنظــام الحجــا 

 
5. De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.  

6. De service de paris ou de lotteries autorisés ".  

 وراجع فى شرح هذه الاستثناءات تفصيل:

BAKER-CHISS (C.), Précité, P. 174 et s.   

 ونل المادة بالفرنسية هو: (1)

" Les dispositions de articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-

20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet: 

1. La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu 

d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs 

faisant des tournées Fréquentes et réguliéres. 

2. Le prestation de services d' hébergement, de transport, de 

restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon 

une pérodicité determine ". 

  .128د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (2)

  .636د. كوثر سعيد عدنان، مرجع سابق، ل  (3)
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 .(1)العقد المسبق، وهو ما عمثل  سارة وإرهاقًا ليرفى  
قعت مح مة النق  الفرنسية بعدم إعمـال حـق العـدول فقد وتيبيقا لذلكف  

ميـة للسـ ك فى عقود ال دماا ال اتـة بشـرا  تـذكرة محـددة الاسـم مـن الشـركة القو 
ا بــين بــارمس وأمســتردام مــن  ا وإعابــً  ــجل اســت دام الموقــع الالكترونــى الحديــد ذهابــً

 .(2)اليست
 
ً
اة من نطاق حق العــدول فــى قــانون المبــادلات الالكترونيــة نا: العقود المستثثاني

 :2000لسنة  83رقم  التونسى
نـ   مـع من قانون المبادلاا الالكترونية التونسى على أ (32) ينة الفصل 

مــن هــذا القــانون، وباســتثنا  حــالاا العيــوب الظــاهرة أو  30مراعــاة أح ــام الفصــل 
 ال فيةف لا عم ن للمستهلك العدول عن الشرا  فى الحالاا ارتية:

عنـــدما عيلـــ  المســـتهلك تـــوفير ال دمـــة قبـــل انتهـــا  أجـــل العـــدول عـــن  - 
 الشرا ، وموفر البا ع ذلك.

وجــاا حســ   اتــياا ش صــية أو تاومــده إذا تــم تاومــد المســتهلك بمنت - 
ــم أو الفســاد لانتهــا  مــدة  ــة للتل ــون قابل ــن إعــادة إرســالها أو تك بمنتوجــاا لا عم 

 تجحيتها.
عند فيام المستهلك بناع الأ تام عن التسجيجا السملية أو البصـرمة أو  - 

 مة أو نقلها آليًا.سل  البرمجياا أو المعيياا الإعجمية الم  
 والمججا  . شرا  الصحم - 
 2-20-121ا مـع نـة المـادة ق ع اد يتشـاب  تمام ـًبوالواقع أن النة السا 

هــان  ــدماا الر  مــن قــانون الاســتهجع الفرنســى فيمــا عــدا الاســتثنا  المتعلــق بعقــود 
واليانصي  لكونها غير جا اة فى القانون التونسى، وكـذلك الاسـتثنا  المتعلـق بعقـود 

 
  .129د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (1)

(2) Cass. 1re Civ. 6 déc. 2007, Cité Par: BAKER-CHISS (C.), Précité, P. 

176.  
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  .(1)تحدد أثمانها وفق هرو  السوق تورمد السلع وال دماا التى ت
 
ً
 ا: العقود المستثناة من نطاق حق العدول فى التوجيهات الأوروبية:ثالث
 :1997لسنة  7التوجيه الأوروبى رقم  – 1

علـى أنـ    مـا  1997لسـنة  7من التوجي  الأوروبى رقـم  6/3تنة المادة  
عــدول المنصــوص لــم يتفــق اليرفــان علــى  ــج  ذلــكف لا عمــارس المســتهلك حــق ال

 علي  فى الفقرة الأولى فى العقود ارتية:
ــذها بموافقــة المســتهلك قبــل  - ــر  فــى تنفي ــى يبــدأ المحت ــود ال ــدماا الت عق

 نهاعة مدة السبعة أعام المشار إليها فى الفقرة الأولى.
ــاعق ــ - ــق تقلب ــ  أســعارها وف ــى تتقل ــد الســلع وال ــدماا الت ا الســوق ود تورم

 السييرة عليها من قبل المورد. المالى، والتى لا عم ن
نعت - على مواتفاا المسـتهلك أو التـى تعـد  بنا ً  عقود تورمد السلع التى ت 

ردهـا بسـب  سـرعة تلفهـا أو بسـب  طبيعتهـا لا عم ـن و بصفة ش صـية لـ ، أو التـى 
 .انتها  تجحيتها

عقــود تورمــد التســجيجا الســملية أو البصــرمة أو بــرام  الحاســ  ارلــى،  -
 يتم ف  أغلفتها من جان  المستهلك.والتى 

 عقود تورمد الصحم والدورماا والمججا. -
واليانصــي  المســمو  بهــا  –المراهنــاا  –هــان العقــود ال اتــة ب ــدماا الر   -
 .(2)قانونا  

 
  .92 -91د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ل  (1)

(1) "Unless the parties have agreed otherwise, the consumer may not 

exercise the right of withdrawal provided for in paragraph 1 in 

respect of contracts: 

 - for the provision of services if performance has begun, with the 

consumer's agreement, before the end of the seven working day 

period referred to in paragraph 1, 
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 :2011لسنة  83التوجيه الأوروبى رقم  – 2
علـى أنـ    لا عجـوز للـدول الأععـا  أن  هـذا التوجيـ مـن  16تنة المادة  

 15إلـى  9المنصـوص عليـ  فـى المـواد مـن  –الانسـحاب  –تنة على حق العدول 
فيما يتعلق بعقود المسافة والعقود المبرمة  ار  مقر المدسسـة الماليـة، وذلـك فيمـا 

 يلى:
ــدة  -أ  ــتهلك  ـــجل مـ ــع المسـ ــاق مـ ــذها باتفـ ــتم تنفيـ ــى يـ ــدماا التـ ــود ال ـ عقـ

 م  من حق  فى ممارسة العدول.العدول، وبحيث ععلم المستهلك أن بد  التنفيذ عحر 
ــلع أو ال ـــدماا  - ب ــد السـ ــاا عقـــود تورمـ ــى يتقلـــ  ســـعرها حســـ  تقلبـ التـ

 السوق المالى، وبحيث لا عم ن للمورد السييرة عليها.
 ع حس  مواتفاا المستهلك.صن  عقود تورمد السلع التى ت   -ا 
 عقود تورمد السلع سرمعة التلم أو الانتها . –ث 
 ، والتـى عصـع  ردهـا لأسـبابٍ -الم تومـة  –ة لسلع المللفعقود تورمد ا –  

ل المسـتهلك بعـد بأغلفتها من ق العامة أو النظافة والتى ت ف  تتعلق بحماعة الصحة
 استجمها.
لتــى عقــوم المســتهلك ب ليهــا بليرهــا بعــد اســتجم  عقــود تورمــد الســلع ا –  

 عستحيل مع  فصلها عن بععها. ، على نحوٍ لها
تفق على سعرها عنـد إبـرام مد المشروباا الكحولية التى ي  عقود تور  -خ 

 
 - for the supply of goods or services the price of which is dependent on 

fluctuations in the financial market which cannot be controlled by 

the supplier, 

 - for the supply of goods made to the consumer's specifications of 

clearly personalized or which, by reason of their nature, cannot be 

returned or are liable to deteriorate or expire rapidly,    

 - for the supply of audio or video recordings or computer software 

which were unsealed by the consumer,  

 - for the supply of newspaper, periodicals and magazines, 

 - for gaming and lottery services". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ة ي ـعقد البيع، والتى لا يتم تسليمها إلا بعد ثجثين يومًا، والتى تتوفف فيمتها الحقيق
 على تقلباا السوق المالى، بشرط ألا عم ن للمورد السييرة عليها.

ــ  فيهــ ــ -د  ــى عيلــ ــجحاا والتــ ــيانة والإتــ ــال الصــ ــة بأعمــ ــود المتعلقــ ا العقــ
 المستهلك فيام المهنى بامارة عاجلة لهذا اللرح.

عقــود تورمــد التســجيجا الصــوتية أو البصــرمة أو بــرام  الحاســ  ارلــى  -ذ 
 الم تومة، والتى يتم ف  أ تامها من قبل المستهلك بعد استجم  لها.

عقـــود تورمـــد الصـــحم والـــدورماا والمجـــجا باســـتثنا  عقـــود الاشـــتراع  -ر 
 هذه المنشوراا. المتعلقة بتورمد

 العقود المبرمة عن طرمق المااد العلنى. -ز 
عقـود تـوفير إقامـة سـ نية، ونقـل البعـا ع، و ـدماا تـأجير السـياراا،  -س 

و دماا العيافة، أو ال دماا المتصـلة بنشـاطاا فـى أوقـاا الفـراغ، إذا كـان العقـد 
 محدد أو لفترة من التنفيذ. مبرم لوقتٍ 
الرقمــى علــى دعامــة رقميــة إذا بــدأ تنفيــذ هــذه  عقــود تورمــد المحتــو   -ش 

 .(1)العقود قبل انتها  مهلة العدول  
 

(1) " Member States shall not provide for the right of withdrawal set out 

in Articles 9 to 15 in respect of distance and off-premises contracts 

as regards the following:  

(a) Service contracts after the service has been fully performed if the 

performance has begun with the consumer’s prior express consent, 

and with the acknowledgement that he will lose his right of 

withdrawal once the contract has been fully performed by the 

trader.  

(b) the supply of goods or services for which the price is dependent on 

fluctuations in the financial market which cannot by controlled by 

the trader and which may occur within the withdrawal period; 

    

(c) The supply of goods made to the consumer’s specifications or clearly 

personalised; 

(d) the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly; 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 المبحث الثانى 
 آثار ممارسة حق العدول 

 –فرا شـروط  أو  ـوابي  متـى تـو  -ارسة المستهلك لحـق العـدول إن مم 
 ة إلـــى عقـــد الاســـتهجع ذاتـــ  أميـــدد  إلـــى بعـــ  ارثـــار القانونيـــة، ســـوا  بالنســـب

 
(e) the supply of sealed goods which are nor suitable for return due to 

health protection or hygiene reasons and were unsealed after 

delivery. 

(f) the supply of goods which are, after delivery, according to their 

nature, inseparably mixed with other items; 

(g) the supply of alcoholic beverages, the price of which has been agreed 

upon at the time of the conclusion of the sales contract, the delivery 

of which can only take place after 30 days and the actual value of 

which is dependent on fluctuations in the market which cannot be 

controlled by the trader”; 

(h) contracts where the consumer has specifically requested a visit from 

the trader for the purpose of carrying out urgent repairs or 

maintenance. If, on the occasion of such visit, the trader provides 

services in addition to those specifically requested by the consumer 

or goods other than replacement parts necessarily used in carrying 

out the maintenance or in making the repairs, the right of 

withdrawal shall apply to those additional service or goods; 

(i) the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed 

computer software which were unsealed after delivery;  

(j) the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception 

of subscription contracts for the supply of such publication; 

(k) contracts concluded at a public auction; 

(l) the provision of accommodation other than for residential purpose, 

transport of goods, car rental services, catering or services related to 

leisure activities if the contract provides for a specific date or period 

of performance; 

(m) the supply of digital content which is not supplied on a tangible 

medium if the performance ha begun with the consumer’s prior 

express consent and his acknowledgment that he thereby loses his 

right of withdrawal ". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 عقد الاستهجع. بالنسبة إلى طرفى   المرتبية بعقد الاستهجع أم العقود بالنسبة إلى
ممارسة المستهلك لحق  فى العـدول هـى  قع أن تلك ارثار التى ع سببهاوالوا 

مـن حيــث  – ، ذلـك أن عقـد الاســتهجع ذاتـ  ع ـون مهـددًا  منيقيـة وطبيليـة   آثـار  
التهديــد لا عيـول عقــد الاســتهجع  ة العــدول، وهـذا ــجل مـد –تفعيـل آثــاره القانونيـة 

إبـرام لمستهلك قد أبرمها فـى سـبيل جميع العقود المرتبية ب ، والتى ع ون افق ف بل 
، كعقـــود التمومـــل والا تمـــان والقـــرح. ذلـــك أنـــ  مـــادام العقـــد ذاتـــ  عقـــد الاســـتهجع

ا  –الأتــلى مهــددًاف فــعن جميــع العقــود المرتبيــة بــ   ا وجودعــً تكــون هــى  –ارتباطــً
ا بين ممارسة حق العدول  جل المهلـة فهناع إذن ارتباطًا طردعًا ثجثيً ر  كذلك. الأ 

 د الاستهجع.قالمحددة وبين عقد الاستهجع وبين العقود المرتبية بع
 ولبيان تلك ارثارف فعننا نقسم هذا المبحث على النحو ارتى:

 جع.الميل  الأول: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة إلى عقد الاسته
بعقـد  الميل  الثانى: آثار ممارسة حق العدول بالنسـبة إلـى العقـود المرتبيـة

 الاستهجع.
 ـــ عقــــد  ى  الميلــــ  الثالــــث: آثــــار ممارســــة حــــق العــــدول بالنســــبة إلــــى طرفـ

 الاستهجع.
 المطلب الأول 

 آثار ممارسة حق العدول بالنسبة إلى عقد الاستهلاك 
ن كــوت   العـدول هــو عقــد   حــق ســبق أن عقـد الاســتهجع المتعــمن قلنـا فيمــا 

ومحــل وســب ،  –إعجــاب وقبــول  – احٍ فرا لــ  شــروط انعقــاده مــن تــر بالفعــل، إذ تــو 
ا بالنسـبة إلـى المسـتهلك  ـجل مهلـة  غاعة ما فى الأمر أن هـذا العقـد لا ع ـون لازمـً
العــدول، ومــن ثــم عجــوز لــ  أن ععــدل عــن هــذا العقــد الــذ  ســبق أن أبرمــ  دون أ  

 .امًا بتبرمر أسباب عدول  عن  ون ملجاا اا، ودون أن ع
ونستييع أن نقول فى هذا الصدد أن است دام المسـتهلك لحقـ  فـى العـدول  

يــدد  إلــى زوال عقــد الاســتهجع، واعتبــاره كــأن لــم ع ــن. ولكــن مــا هــى طبيعــة هــذا 
؟، أم أنـ  زوال مـن نـوع  للعقد الاسـتهجكىأم ععتبر إبيالاً  ،الاوال، أهل ععتبر فسً ا؟ 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 .)تقايل(؟  أن  انفساخ أو تفاسخأم  ، اص؟ 
فى الواقع أن الأثر القانونى الذ  يلحق بعقد الاستهجع مـن جـرا  ممارسـة  

 ةبيرمقة غيـر مباشـر  – اص نة علي   من نوعٍ  المستهلك حق  فى العدول هو أثر  
المشرع فـى القـوانين المعنيـة بحماعـة المسـتهلك، والتـى أقـرا حـق المسـتهلك فـى  -

 قانونى. للعقد بنةٍ  لعقد الاستهجكى، فهو إذن إنها ا العدول عن
الــــذ  يلحــــق بعقــــد ولعــــل الســــب  فــــى اســــتبعادنا تشــــبي  الأثــــر القــــانونى  

حـــق العـــدول بـــالجاا اا القانونيـــة الأ ـــر ، الاســـتهجع نتيجـــة ممارســـة المســـتهلك 
 :ع من فى ارتى ،والبيجن وإنها  العقد بالإرادة –التقايل  –كالفسخ والتفاسخ 

نـ  إذا كـان الـبيجن الميلـق يتشـاب  مـع بالنسبة إلى البيجن الميلقف إ :أولاً 
حق العدول القانونى فـى أن كـج منهمـا يـدد  إلـى اعتبـار العقـد كـأن لـم ع ـن، علـى 

ترت  على ت لم أحد أركان العقد، إلا أنـ  مـع ي عتبار أن البيجن الميلق هو جاا   ا
منعـدم مـن  احية القانونية، فالعقد الباطـل هـو عقـد  من الن االأ ير لا ع ون هناع عقدً 

فيرد على عقدٍ تحي  واجـ  التنفيـذ مـن حيـث الأتـل، إلا أن  فالأساس. أما العدول
 .(1)وهو المستهلك ،هذا العقد ععتبر غير لازم لأحد طرفي 

ن  إذا كـان الـبيجن النسـبى يتشـاب  مـع بالنسبة إلى البيجن النسبىف إ ا:ثانيً 
العقــد، علــى اعتبــار أن  فــى أن كــج منهمـا ع ــون غيــر لازم لأحــد طرفـى   حـق العــدول
مــن  ة أحــد اليــرفين، والــذ  ععترمــ  عيــ   يتقــرر لمصــلح النســبى هــو جــاا   الــبيجن 
بععـهما مـن حيـث  لإرادة أو لكون هذا الير  قاترًاف إلا أنهما ع تلفان عـنعيوب ا

العقـد إذا  العقـد وفـف تنفيـذ يترتـ  علـى إبيـالالأثر المترت  على كـلٍ منهمـا، حيـث 
فــذ، أمــا الأثــر المترتــ  دأ فــى تنفيــذه ومحــو آثــار هــذا التنفيــذ إذا كــان قــد ن  كــان قــد بــ  

أن حـق  ف. أ ـم إلـى ذلـك(2)فهو هدم العقد وعدم تنفيذه فعلى ممارسة حق العدول
فيــرد علــى عقــدٍ تــحت   فنشــأ تــحيحًا، أمــا الــبيجن النســبى العــدول يــرد علــى عقــدٍ 

 .(3)دة بيل  الإبيال من جان  الير  الذ  تقرر الإبيال لمصلحت تكون مهد
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 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ً
 لى الفسخ:نسبة إا: بالثالث

ى عدم فيام أحـد اليـرفين ليترت  ع من المعرو  قانونًا أن الفسخ هو جاا    
رجعــى.  بتنفيــذ التااماتــ  الــواردة فــى العقــد، ومــدد  إلــى انحــجل الرابيــة العقدعــة بــأثرٍ 

والـذ  يـتم بـالإرادة المنفـردة   قعا ى، بع ـس حـق العـدولفح مٍ والفسخ لا ع ون إلا ب
أن القا ـى لكـى عح ـم  فللمستهلك، ودون حاجـة إلـى ح ـم قعـا ى. أ ـم إلـى ذلـك

برمـر طلبـ  هـذا، أمـا فـى حـق بفسخ العقدف فعن  لابد أن عقوم الير  طال  الفسـخ بت
ا بتبرمــر موقفــ   فــعن المســتهلك عمارس ــ العــدولف هــذا أو تقــدعم  دون أن ع ــون ملامــً

 أسباب تدفع  إلى العدول.
ا: بالنسبة إلى إنهاء العقد بالإرادة المنفردة:

ً
 رابع

ن الأول يــدد  ع تلـم حـق العـدول عــن إنهـا  العقـد بــالإرادة المنفـردة فـى أ 
واعتبـاره كـأن لـم ع ـن، أمـا الثـانىف فيقتصـر أثـره علـى مسـتقبل  إلـى زوال العقـد ذاتـ 

 العقد فق .
 
ً
 :- التقايل –بة إلى التفاسخ ا: بالنسخامس
ــل  –ع تلــم حــق العــدول عــن التفاســخ   ــالإرادة  –التقاي ــتم ب فــى أن الأول ي

أن  فالمنفردة للمستهلك فق ، أما الثانى فج يتم إلا باتفـاق اليـرفين. أ ـم إلـى ذلـك
التقايـل  –لـى المسـتهلك. أمـا التفاسـخ  غير لازم بالنسـبة إحق العدول يرد على عقدٍ 

 .(1)د إلا على العقود الملامة للجانبينفج ير  ف–
حقــ  فــى لمحصــلة القــول إذنف أن الأثــر المترتــ  علــى ممارســة المســتهلك  

 اص أوجده المشرع فى قـوانين حماعـة المسـتهلك،  من نوعٍ   أو جاا   العدول هو أثر  
 متمثل فى زوال العقد واعتباره كأن لم ع ن.و 

 
  .148مرجع سابق، ل  د. إبراهيم الدسوقى وبو الليل، (1)
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 المطلب الثانى 
 النسبة إلى العقود  آثار ممارسة حق العدول ب 

 المرتبطة بعقد الاستهلاك 
قد عقوم المستهلك، وفى سبيل إبـرام عقـد الاسـتهجع الأتـلى، بـعبرام العديـد  

من العقود، كعقود الا تمان أو التمومل أو القـروح، فـعذا مـا قـام المسـتهلك بالعـدول 
ــلى ــتهجكى الأتـ ــد الاسـ ــن العقـ ــرا  لا تعـ ــك الإجـ ــعن ذلـ ــدف فـ ــد عقـ ــاره عنـ ــف آثـ  توفـ

ــً  ــار أععـ ــك ارثـ ــد تلـ ــل تمتـ ــ ف بـ ــ  فقـ ــتهجع ذاتـ ــد الاسـ ــة بعقـ ــود المرتبيـ ــى العقـ ا إلـ
الاســتهجع. وآثـــار العـــدول بالنســـبة إلـــى عقــد الاســـتهجع هـــى ذاتهـــا آثـــار العـــدول 

 ، وهى الاوال. بالنسبة إلى العقود المرتبية ب
والـذ  أبرمـ  المسـتهلك فـى  ،وعلى ذلكف فعن العقد المرتب  بعقد الاستهجع 

بيل إنجــاز العقــد الأتــلى، يــاول كــذلك بــاوال عقــد الاســتهجع، وذلــك كلــ  بســب  س ــ
 ممارسة المستهلك لحق  فى العدول.

ــ  العقــد  2/15فــى  2011لســنة  83وقــد عــر  التوجيــ  الأوروبــى رقــم   من
التابع بأن    العقد الـذ  ع تسـ  بـ  المسـتهلك السـلع أو ال ـدماا ذاا الصـلة بعقـد 

عاه يتم تـوفير تلـك السـلع وال ـدماا مـن قبـل التـاجر أو طـر  المسافة، والذ  بمقت
 .(1)ثالث  

 15من التوجي  ذات  علـى أنـ    دون الإ ـجل بالمـادة  15/1وتنة المادة  
 23/4/2008برلمـان الأوروبـى فـى ن الالصـادر ع ـ 2008لسنة  48من التوجي  رقم 

ــى اتفاقــاا الا تمــان ال اتــة بالمســتهلكينف إذا مــارس ال فــى شــأن مســتهلك حقــ  ف
 9العدول عن العقد عن بعد أو العقود المبرمـة  ـار  محـل الإقامـة وفـق المـواد مـن 

مقـة تلقا يـة، وذلـك أن ينتهـى بير  ا التوجي  ف فعن أ  عقد تابع عجـ من هذ 14إلى 
 

(1) "ancillary contract" Means a contract by which the consumer 

acquires goods or services related to a distance contract or an off-

premises contract and where those goods are supplied or those 

services are provided by the trader or by a Third Party on the basis 

of an arrangement between that third Party and the trader ". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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دون أعــة غرامــاا تقــع علــى المســتهلك، باســتثنا  مــا هــو منصــوص عليــ  فــى مــن 
 من هذا التوجي   . 14المادة 
كمــا تــنة الفقــرة الثانيــة مــن ذاا المــادة الســابقة علــى أنــ    علــى جميــع  

 .(1)الدول الأععا  أن تعع القواعد التفصيلية ال اتة بعنها  هذه العقود  
علـى أن    1997لسـنة  7من التوجي  الأوروبى رقـم  6/4كما تنة المادة  

المســتهلك حقــ   للــى مــن دون أ  جــاا ااف إذا مــارسالاتفــاق الا تمــانى عجــ  أن ي  
أن تعــع  الأولــى. وعلــى جميــع الــدول الأععــا  فــى العــدول عــن العقــد وفــق الفقــرة

 .(2)القواعد التفصيلية ال اتة بعللا  الاتفاق الا تمانى  
 من  على أنـ    12-311أما فى قانون الاستهجع الفرنسىف فتنة المادة  

وذلــك  ــجل مــدة أربعــة عم ــن للمقتــرح أن عقــوم بالعــدول مــن دون إبــدا  الأســباب، 
عشر يومًا اعتبارًا من يـوم القبـول بعـرح عقـد الا تمـان، والـذ  يتعـمن المعلومـاا 

. ومـن أجـل السـما  بممارسـة 18-311المنصوص عليهـا فـى المـادة  –البياناا  –
لـة حق العـدول هـذاف يـتم إ ـافة نسـ ة منفصـلة إلـى نسـ ة عقـد الا تمـان، وفـى حا

ا بعقــد ال دمــة الفرةيــة  دولفممارســة المقتــرح حقــ  فــى الع ــ  –فعنــ  لا ع ــون ملامــً
 .(3)لعقد الا تمان   –الإ افية 

 
(1) " 1- Without prejudice to Article 15 of directive 2008/48 EC of the 

European parliament and of the council of 23 April 2008 on credit 

agreements for consumers (1), if the consumer exercises his right of 

withdrawal from a distance or an off-premises contract in 

accordance with Articles 9 to 14 of this Directive, any ancillary 

contracts shall be automatically terminated, without any costs for 

the consumer, except as provided for in Article 13 (2) and in Article 

14 or this directive. 

2. The member states shall lay down detailed rules on the termination of 

such contracts ". 

(2) " The credit agreement shall de cancelled, without any penality, if 

the consumer exercises his right to withdraw from the contract in 

accordance with paragraph. Member states shall determine the 

detailed rules for cancellation of the credit agreement ". 

 والنل بالفرنسية هو: (1)



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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مــن قــانون الاســتهجع الفرنســى علــى أنــ     15-311كمــا تــنة المــادة  
اعتبارًا من اليوم التالى لتـوفير الأمـوال للمقتـرح وفـى حالـة العـدولف فـعن المقتـرح 

ذ  فة إلــى الفوا ــد مــن التــارمخ ال ــعســدد للمقــرح رأس المــال الــذ  تــم دفعــ  بالإ ــا
ى التـارمخ الـذ  تـم فيـ  رد رأس المـال، وذلـك مـن ع ون قد تم دفع الا تمـان فيـ  حت ـ

ا وبعـد أن ع ـون قـد تـم إرسـال الإ يـار بالعـدول  دون تأ ير وبحد أقصى ثجثين يومـً
رح. ومـتم حسـاب الفوا ـد علـى أسـاس النسـبة المشـار إليهـا فـى العقـد. ولا إلى المق
 .(1)للمقرح الحق فى أ  تعومعاا يدفعها المقترح فى حالة العدول   ع ون 

 (33)والتجــارة الالكترونيــة التونســىف يــنة الفصــل  ادلااوفــى قــانون المب ــ 
ممنـو  إلـى  ا عـن قـرحٍ ا أو جا ي ـًمن  على أن    إذا كانـت عمليـة الشـرا  ناتجـة كلي ـً

ين البــا ع والليــرف فــعن المسـتهلك مــن قبــل البــا ع أو الليــر علــى أســاس عقــد مبــرم ب ــ
 عدول المستهلك عن الشرا  عفسخ عقد القرح بدون تعوم  .

 

 
" L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze 

jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de 

l'offre de contrat de credit comprenant les informations prévues à 

l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de 

rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du 

contrat de credit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de 

rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. 

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus 

tenu par le contrat de service accessoire au contrat de credit".  

 والنل بالفرنسية هو: (2)

"A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à 

l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au 

prêteur le capital versé et paye les intéréts cumulés sur ce capital 

depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'a la date à 

laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard 

trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de 

la rétractation au prêteur. Les intéréts sont calculés sur la base du 

taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune 

indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation". 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

864 

 المطلب الثالث 
 
 
 آثار ممارسة حق العدول بالنسبة إلى طرفى

 عقد الاستهلاك   
رتـ  إذا مارس المستهلك حق  فى العدول  ـجل المـدة المحـددةف فـعن ذلـك ي   

 أو المحتر . التااماا سوا  على عاتق  هو أم على عاتق المهنى
فبالنسبة إلى التاامـاا المسـتهلكف فعنهـا تكمـن فـى التاامـ  بـرد السـلعة إلـى  

، وذلـك كلـ  إذا كـان المسـتهلك قــد (1)المهنـى مـع تحمـل المصـروفاا المباشـرة لردهــا
. أمـا إذا كـان قـرار المسـتهلك بـرد (2)تسلم السلعة بالفعل قبـل قـراره بممارسـة العـدول

ابقتهــا للمواتــفاا أو لكــون المحتــر  لــم عقــم بتســليمها الســلعة يرجــع إلــى عــدم مي
إليـ  فــى الموعــد المحـددف فــعن المســتهلك لا يتحمــل مصـروفاا الــرد، وتكــون الأ يــرة 

 .(3)حملة على عاتق المهنى أو المحتر م  
مـن قـانون الاسـتهجع الفرنسـى علـى أن    3-21-121حيث تنة المادة  

أو إلى ش ة تم تعيين  من قبل المسـتهلك  عقوم المستهلك برد السلع إلى المحتر 
-121فى  جل الأربعة عشر يومًا التالية للإبجغ بقـراره فـى العـدول بموجـ  المـادة 

وذلك إن لم ع ن المحتر  قد اقتر  أن عسترد بنفس  تلك السـلع. ولا يتحمـل  ،21-2
ــو ك ــ ــة إرســال الســلع إلا ل ان المســتهلك ســو  النفقــاا والمصــروفاا المباشــرة لعملي

  بـار المسـتهلكك المصروفاا أو إذا كان قد أغفـل إالمحتر  قد وافق على تحمل تل
 .(4)ن تلك المصروفاا تقع علي ....  بأ

 
 1997لستنة  7( قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الحيثية الرابعة من التوجيه الأوروبى رقتم 1)

 صروفات المباشرة لإرجاع وو رد السلعة.يستفاد منها ون المستهلك ملتزم فقط برد الم

C.J.C.E, 15 Avril 2010, no C-S 11.8.  

 .168د. مصطفى وبو عمرو، مرجع سابق، ل  (2)

 7. ويتوافق مع ذلتك التوجيته الأوروبتى رقتم 94( د. محمد المرسى زهرة، مرجع سابق، ل 3)

فات رد الستلعة إذا منه إعفاء المستتهلك متن مصترو 7/3، حيث يقرر فى المادة 1997لسنة 

 كان المهنى قد سلمه سلعة  ير متفق عليها فى عقد الاستهلك.

. 17/3/2014، الصتادر فتى 2014لستنة  344وقد وضُيفت هذه المادة بموجب القتانون رقتم  (4)

 ونل المادة بالفرنسية هو:



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

865 

إلى أن التاام المستهلك بتحمل مصـروفاا الـرد لا ينيبـق إلا  وتجدر الإشارة 
 .(1)إذا كان محل العقد سلعة وتسلمها المستهلك وليس  دمة

لــى أن تبعــة هــجع الســلعة تقــع علــى المســتهلك وحــده، كمــا تجــدر الإشــارة إ 
طالما وقع الهـجع بعـد تسـلم  السـلعة، وذلـك بانتقـال حيازتهـا إليـ ، شـرمية أن عقـع 

. (2)الهــجع بســب   يــأ المســتهلك أو بســبٍ  أجنبــى لا يــد للمهنــى أو المحتــر  فيــ 
هنـــى أو أمـــا إذا لـــم ع ـــن المســـتهلك قـــد تســـلم الســـلعة، وهلكـــت الأ يـــرة فـــى يـــد الم

المحتـــر ف فـــعن تبعـــة الهـــجع تقـــع علـــى المهنـــى أو المحتـــر  وحـــده، إلا إذا اتفـــق 
الأ ير مع المستهلك على تحمل الأ ير تبعة الهجع، ولـو وقـع الهـجع قبـل حصـول 
التسليم، فهنـا يتحمـل المسـتهلك تبعـة الهـجع، ذلـك أن قواعـد  ـمان الهـجع ليسـت 

 
" Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à 

une personne designée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus 

tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa 

décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à 

moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces 

biens. 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, 

sauf si le professionnel accept de les prendre à sa charge ou s'il a 

omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge, 

Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les 

biens sont livrés au domicile du consommatuer au moment de la 

conclusion du contrat, le professionnel récupére les biens à ses frais 

s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en 

raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de 

dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles 

nécessaries pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 

fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait 

informé le consommateur de son droit de rétractation, 

conformément au 2o du I de l'article L. 121-17 ". 

، د. كتوثر ستعيد عتدنان، مرجتع ستابق، ل 170( د. مصطفى وبو عمرو، مرجع ستابق، ل 1)

647.  

مرجع ستابق،  ، د. محمد السعيد رشدى،93د. عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ل  ((2

 .125ل 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)العاممن القواعد العامة المتعلقة بالنظام 
أمــا بالنســبة إلــى التــاام المهنــىف فــي من فــى رد ثمــن الســلعة أو ال دمــة فــى  

 ميعاد محدد إلى المستهلك.
من قانون الاسـتهجع الفرنسـى علـى أنـ     1-20-121حيث تنة المادة  

فى حالة ممارسة الحق فى العـدولف فـعن المهنـى يلتـام بـرد جميـع المبـالغ المدفوعـة 
ا تاليـة لتـارمخ ممارسـة إلى المستهلك فى أ قـرب ميعـاد بشـرط ألا يتجـاوز ثجثـين يومـً

المقـررة  رتـ  الفوا ـد القانونيـةهذا الحق. و جل هذه الفتـرةف فـعن المبلـغ المسـتحق ي  
علـى اقتــرا  المهنـىف فــعن المســتهلك  وبنــا ً  السـارمة، وم ــون الـرد بأعــة وسـيلة دفــع،

 .(2)ع تار آلية أ ر  للرد  أن  -رغم ذلك -الذ  عمارس حق العدول عم ن ل  
ومتع  من النة السابقف أن الجاا  المـدنى الـذ  رتبـ  قـانون الاسـتهجع  

الفرنسـى علــى تــأ ر المهنــى أو المحتــر  فــى تنفيــذ التاامــ  بــرد جميــع المبــالغ التــى 
دفعها المستهلك إلي  هو احتسـاب فوا ـد قانونيـة علـى هـذه المبـالغ يلتـام المهنـى أو 

بالإ ــافة إلــى المبــالغ المســتحقة التــى دفعهــا  ،ها إلــى المســتهلكالمحتــر  بســداد
 المستهلك.
أمــا عــن الجــاا  الجنــا ى المترتــ  علــى إ ــجل المهنــى بالتاامــ  بــرد المبــالغ  

مـن قـانون الاسـتهجع الفرنسـى علـى  22-121المستحقة للمستهلكف فتنة المادة 
 20-121و، 19-121، و18-121، و17-121أنـــ    فـــى حالـــة الإ ـــجل بـــالمواد 

 
 .336، د. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ل 262د. جميل الشرقاوى، مرجع سابق، ل  (1)

، وولُغيتت 3/1/2008، الصادر فتى 2008لسنة  3( وقد عُدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 2)

 هو:. ونل هذه المادة بالفرنسية 17/3/2014، الصادر فى 2014لسنة  344بالقانون رقم 

" Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de 

rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans 

les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la 

date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà , la somme due est, de 

plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce 

remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur 

proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son 

droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre madalité de 

remboursement ". 



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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يورو للش ة اليبيعى، ولا تجـاوز  3000من هذا القانونف ععاق  بلرامة لا تجاوز 
 .(1)يورو للش ة المعنو    15ر000

 
. 20/12/2014، الصتادر فتى 2014لسنة  1545( وقد عُدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 1)

 ونل المادة بالفرنسية هو:

" Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 

121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 3000 € pour une personne physique et 15000€ 

pour une personne morale, L'amende est prononcée dans les conditions 

prévues à l'article L. 141-1-2 ". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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 الخاتمــة 
تناولنا فى هذه الدراسة بحث مو وع  التنظيم القانونى لحـق المسـتهلك فـى  

 العدول عن العقود المبرمة عن بعد ، وذلك من الاواعا ارتية:
: التيــور التشـــرمعى لحـــق العــدول، وذكرنـــا أن سومســـرا كــان لهـــا الســـبق أولاً 

التشرمعى فى تنظـيم الحـق فـى العـدول، وذلـك عـن طرمـق القـانون السومسـر  القـدعم 
وقوانين بع  المقاطعـاا السومسـرمة، ثـم تلتهـا بعـد ذلـك العديـد مـن الـدول فـى هـذا 

لســنة  556لعــدول حمــل رقــم الشــأن كفرنســا التــى أتــدرا أول قــانون لتنظــيم حــق ا
ــى  1971 ــادر فـ ــة  12/7/1971والصـ ــاا ال اتـ ــل المدسسـ ــومن وعمـ ــأن تكـ ــى شـ فـ

المانحة للتعلـيم عـن بعـد، وكـذا الإعـجن والسـعى إلـى إبـرام الصـفقاا التـى تقـوم بهـا 
المدسساا التعليمية، والذ  من  ليال  العلـم مهلـة ثجثـة أشـهر للعـدول عـن العقـد 

 الذ  أبرم .
فـى  3/1/1972فـى  1972لسنة  6ذلك القانون الفرنسى رقم  ثم تدر بعد 

شأن السعى والتـروم  للتمومـل الا تمـانى، والـذ  مـن  ليالـ  الا تمـان مهلـة  مسـة 
 عشر يومًا للعدول عن عقد التمومل الذ  أبرم .

فــــــى  1972لســــــنة  1137وتـــــدر بعــــــد ذلــــــك القــــــانون الفرنســــــى رقــــــم  
ــالبيع والتــروم  ل22/1/1972 ــا ع أو البيــع ، وال ــاص ب لســلع بعيــدًا عــن أمــاكن الب

 بالمنال، والذ  من  للعميل مهلة سبعة أعام للعدول عن اليل  أو الالتاام بالشرا .
وال ـاص  10/1/1978فـى  1978لسنة  22ثم تدر القانون الفرنسى رقم  

بععجم وحماعة المستهلكين فى نياق بع  عملياا الا تمان، والذ  من  للمقتـرح 
، 1988لســنة  21ة أعــام للرجــوع عــن التاامــ ، ثــم القــانون الفرنســى رقــم مهلــة ســبع

، وال ـــاص بعمليـــاا البيـــع عبـــر المســـافاا بصـــفة عامـــة 6/1/1988والصـــادر فـــى 
والبيع عبر التليفامون بصـفة  اتـة، والـذ  مـن  لمشـتر  المنـت  مهلـة سـبعة أعـام 

الاسـتهجع الفرنسـى  للعدول عن العقد المبرم عبر المسـافاا، ثـم تـدر أ يـرًا قـانون 
، 2001لســنة  741، والمعــدل بموجــ  المرســوم بقــانون رقــم 1993لســنة  949رقــم 

ــى  ــام للعــدول عــن 23/8/2001والصــادر ف ــة ســبعة أع ــذ  مــن  المســتهلك مهل ، وال
 العقد الذ  أبرم .



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــانون   ــأن التشـــرمعاا العربيـــة المنظمـــة لحـــق العـــدولف نجـــد أن القـ وفـــى شـ
فى شـأن المبـادلاا والتجـارة  9/8/2000والصادر فى  2000لسنة  83الفرنسى رقم 

الالكترونية هو القـانون العربـى الوحيـد الـذ  يـنظم حـق العـدول عـن العقـود المبرمـة 
( منــ  المســتهلك مهلــة 30عــن بعــد بنصــوصٍ تــرمحة، حيــث مــن  فــى الفصــل الـــ )

 عشرة أعام للعدول عن الشرا .
حق المستهلك فـى العـدول  وبالنسبة إلى موفف المشرع المصر  من تنظيم 

ــم  ــة المســتهلك رق ــانون حماع ــدف نجــد أن ق ــنظم حــق  2006لســنة  67عــن العق ــم ي ل
العـدول بـالمعنى الحقيقـى المقصـود مـن الدراســة، واكتفـى بـالنة فـى المـادة الثامنــة 
ا، شـرمية  من  على حـق المسـتهلك فـى إرجـاع السـلعة  ـجل مهلـة أربعـة عشـر يومـً

تهــا للمواتــفاا أو لللـرح الــذ  تــم التعاقــد عليهــا مــن تعيـ  الســلعة أو عــدم ميابق
أجل ، وذكرنا أععًا أن هذا الحق المنصوص علي  لا ععدو كونـ  تيبيقـا لأح ـام عقـد 
ــر عــدولا  ــة، ولا ععتب ــوب ال في ــا ع بالتاامــ  بعــمان العي ــع، أ  نتيجــة ا ــجل الب البي

مــن أ  شــروط  بــالمعنى الــذ  نتناولــ  فــى دراســتنا، وهــو المعنــى الميلــق والمحــرر
 باستثنا  شرط ممارسة حق العدول  جل المهلة المحددة قانونا.

وبالإ ــافة إلــى التشــرمعاا الوطنيــة المنظمــة لحــق المســتهلك فــى العــدولف  
ــا  ــق عليهـ ــأن، أطلـ ــذا الشـ ــى هـ ــى فـ ــان الأوروبـ ــن البرلمـ ــاا عـ ــدة توجيهـ ــدرا عـ تـ

، 1985لسـنة  577لعـل مـن أهمهـا: التوجيـ  الأوروبـى رقـم   التوجيهاا الأوروبية ،
، 2002لســنة  65، والتوجيــ  الأوروبــى رقــم 1997لســنة  7والتوجيــ  الأوروبــى رقــم 

لســـنة  83، والتوجيـــ  الأوروبـــى رقـــم 2008لســـنة  122والتوجيـــ  الأوروبـــى رقـــم 
2011. 

ا : تعرمــف حــق العــدول عــن العقــد، وذكرنــا فــى هــذا الشــأن أن التشــرمعاا ثانيــً
رع هـذا الأمـر إلـى اجتهـاد المنظمة لحق العدول لم تتيرق إل ى مسألة تعرمفـ ، لـذا تـ 

الفقــ . وقــد انتهينــا فــى هــذا الشــأن إلــى تعرمــف العــدول بأنــ   ر صــة أو م كنــة تتــي  
للمستهلك وبعرادت  المنفـردةف أن ععـدل عـن العقـد الـذ  سـبق أن أبرمـ ، وذلـك  ـجل 

  مــن بــأ –المهنــى أو المحتــر   –مــدة محــددة، حتــى ولــو لــم ع ــل اليــر  ار ــر 
التااماتــ  الــواردة فــى عقــد الاســتهجع، وذلــك كلــ  مــن دون أدا  أ  مقابــل يلتــام بــ  

 المستهلك باستثنا  مصروفاا إرجاع السلعة.



 عن العقود المبرمة عن بعد   لحق المستهلك فى العدول   التنظيم القانونى 
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ا : مبــرراا إقــرار حــق العــدول. بلبــارة واحــدة نســتييع أن نــذكر المبــرراا ثالثــً
سـبق  التى تدفع مشرعى الدول إلى إقرار حق المستهلك فى العـدول عـن العقـد الـذ 

أن أبرمــ ، وهــى:  حالــة العــلم المعرفــى التــى ععانيهــا المســتهلك عنــد إبرامــ  لعقــد 
الاستهجع، وما عقابل ذلك من ال بـراا التعاقدعـة والتجارمـة التـى يتمتـع بهـا المهنـى 

 أو المحتر  .
: اتيدام الحق فى العدول مع مبـاد  قانونيـة مسـتقرة. وذكرنـا أن إقـرار رابعًا

تعـارح مـع مبـدأ القـوة الملامـة للعقـد، ذلـك المبـدأ الـذ  ععنـى أن الحق فى العدول ي
ما يتفق علي  الأطرا  فى العقدف ع ـون شـرمعتهم وملتامـوا بـ . ورأينـا أن التشـرمعاا 
المنظمة لحق المستهلك فى العدول عـن العقـد قـد  ففـت مـن غلـوا  هـذا التعـارح، 

فـل عـدم بعـد هـذا الحـق وذلك عن طرمق تحديد أو تعمين هذا الحق بعدة  واب  تك
إلى مسافة بعيـدة عـن محـي  مبـدأ القـوة الملامـة للعقـد، ممـا يـدد  فـى النهاعـة إلـى 

بــين إقــرار الحــق فــى العــدول وبــين مبــدأ القــوة  –النســبى  –إعجــاد نــوع مــن التــوازن 
 الملامة للعقد.
:  صا ة حق العدول. وذكرنا أن حق العدول يتمتع بعدة  صـا ة،  امسًا
نـ  حـق متعلـق بالنظـام العـام، ومـن ثـم فـج عجـوز الاتفـاق بـين المهنـى من أهمهـا: أ

والمســتهلك علــى حرمــان الأ يــر مــن حــق العــدول عــن العقــد أو التقصــير مــن مهلــة 
ا تقـديرمًا للمسـتهلك، لـ  أن  العدول التى حددها القانون، وكذا ععتبر حـق العـدول حقـً

ا عستعمل  ومعدل عن العقد، ول  ألا عستعمل ، ومن ثم  ععتبـر العقـد الاسـتهجكى لازمـً
ا، أ  عمارســ  المســتهلك مــن دون التاامــ   ا مجانيــً لـ ، وأ يــرًا ععتبــر حــق العــدول حقــً

 بدفع أ  مقابل باستثنا  مصروفاا إرجاع السلعة.
ا : الأســاس القــانونى لحــق العــدول. ذكرنــا أنــ  فــى شــأن بيــان الأســاس سادســً

ــى اعتبــار العقــد المتعــمن حــق  القــانونى قــد ا تلفــت اررا  الفقهيــة، فــرأ    ذهــ  إل
ا علــى شــرطٍ  ا بشــرط التجربــة، ورأ   آ ــر ذهــ  إلــى اعتبــاره عقــدًا معلقــً العــدولف بيعــً
وافــف أو فاســخ، وثالــث اعتبــر أن العقــد المتعــمن حــق العــدول عقــوم علــى ر ــا ين 
تــادرمن عــن المســتهلك، الأول هــو ر ــا   مبــد ى عصــدر مــن المســتهلك عنــد إبــرام 

جع، والثانى هو ر ـا   نهـا ى عصـدر عـن المسـتهلك بعـد انقعـا  مهلـة عقد الاسته
ــانونى الســليم للعقــد  ــا أن الأســاس الق ــدول. ورأين ــدول وعــدم اســت دام  لحــق الع الع



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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عقــدًا غيــر لازم  – ــجل مهلــة العــدول  –المتعــمن حــق العــدول هــو اعتبــار العقــد 
مستهلك إذا انقعت مهلـة للمستهلك وغير نافذ فى حق ، وبحيث ع ون العقد لازمًا لل

 العدول وعدم ممارسة المستهلك لحق العدول.
:  واب  ممارسـة حـق العـدول. وذكرنـا أن المشـرع قـد أحـاط إقـرار حـق سابعًا

أو المهنـى أو  -:  اب  ش صى، حيـث مـن  للمسـتهلك الأولالعدول بعدة  واب ، 
ا  ــرتب  ارتباطــً ــذ  يتعاقــد علــى ســلع أو  ــدماا ممــا لا ت ا بنشــاط  المحتــر  ال ــً وثيق

:  اب  زمنى، حيث حدد المشـرع مهلـة أو والثانىحق العدول عن العقد،  -المهنى 
مدة زمنية معينة لممارسة حـق العـدول، ت تلـم مـن تشـرمعٍ إلـى آ ـر، فنجـد قـانون 

إن جــاز لنــا أن نيلــق علــى هــذا الحــق عــدولًا بــالمعنى  –حماعــة المســتهلك المصــر  
ا، بينمـــا عحـــددها قـــانون الاســـتهجع الفرنســـى عحـــددها بأربعـــة عشـــر ي –الــدقيق  ومـــً

بســبعة أعــام عمــل، ومحــددها قــانون المبــادلاا والتجــارة الالكترونيــة التونســى بعشــرة 
أعام. وتسر  هذه المدد من تارمخ استجم المستهلك للسـلعة محـل التعاقـد، بينمـا فـى 

ــدد  ــدأ ســرمان هــذه الم ــود ال ــدمااف فيب ــم باســتثنا  التشــرمع المصــر   –عق ــذ  ل ال
ــى هــذه المســألة  ــد الاســتهجكى،  –يتيــرق إل ــرام العق ــارمخ إب ــثمــن ت :  ــاب  والثال

ــارة  ــادلاا والتجـ ــانون المبـ ــى وقـ ــتهجع الفرنسـ ــانون الاسـ ــر  قـ ــث أ ـ ــوعى، حيـ مو ـ
الالكترونية بع  العقود التى تنص  علـى سـلع و ـدماا معينـة مـن نيـاق ممارسـة 

علـى إم انيــة  –المسـتهلك والمهنــى  –حـق العــدول فـى شــأنها إلا إذا اتفـق اليرفــان 
 العدول عنها.
ا وأ يــرًا: آثــار ممارســة حــق العــدول. ذكرنــا أن فيــام المســتهلك بممارســة  ثامنــً

حق العدول  جل المدة المحددة يترت  عليـ  زوال عقـد الاسـتهجع واعتبـاره كـأن لـم 
ومـل والا تمـان ع ن، وذاا الح م بالنسبة إلى العقود المرتبية بهذا العقد، كعقـود التم

والقرح. أما بالنسبة إلـى طرفـى  العقـدف فيترتـ  علـى ممارسـة حـق العـدول مـن قبـل 
المســتهلكف التــاام المهنــى بــرد ثمــن الســلعة أو ال دمــة إلــى المســتهلك، وذلــك  ــجل 
ميعــاد محــدد قانونــا، فــى مقابــل التــاام المســتهلك بتحمــل المصــروفاا المباشــرة لــرد 

 السلعة.
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 ـع المراجــ ـقائمة  
 المراجع العربية:أولًا: 
ــى الشــرمعة د.  - ــة ف ــجزم، دراســة معمق ــر ال ــد غي ــل، العق ــو اللي ــراميم الدســوقى أب إب

 .1994الإسجمية والقوانين الو لية، جامعة الكومت، 
المصــادر الإرادعــة لجلتــاام، العقــد والإرادة المنفــردة والتصــر  القــانونى، ميبوعــاا  -

 .1995 جامعة الكومت، اليبعة الأولى،
أبو ال ير عبد الونيس ال وملد ، حق المشتر  فى فسخ العقد المبـرم بوسـا ل د.  -

 .  2006الاتصال الحديثة، الإس ندرمة، دار الجامعة الجديدة، 
أحمد السعيد الاقـرد، حـق المشـتر  فـى إعـادة النظـر فـى عقـود البيـع بواسـية د.  -

مت، السنة التاسعة عشـرة، التليفامون، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكو 
 .1995العدد الثالث، سبتمبر 

أحمد محمد الرفاعى، الحماعـة المدنيـة للمسـتهلك إزا  المعـمون العقـد ، دار د.  -
 .1994النهعة العربية، القاهرة، 

أسامة أحمد بدر، حماعة المستهلك فى التعاقد الالكترونى، دراسـة مقارنـة، دار د.  -
 .2005درمة، الجامعة الجديدة، الإس ن

ــة، القــاهرة، د.  - ــة، دار النهعــة العربي ــاام، دراســة مقارن أعمــن ســعد، مصــادر الالت
2014.   

ــ  د.  - ــة الكتـ ــومتى، م تبـ ــدنى الكـ ــانون المـ ــى القـ ــة فـ ــق الملكيـ ــوب، حـ ــابر محجـ جـ
 .العربية، القاهرة

جميـــل الشــــرقاو ، شـــر  العقــــود المدنيـــة، الســــلع والمقاععـــة، دار النهعــــة د.  -
 .1997لقاهرة، العربية، ا

ــوب د.  - ــا  مــن  ــمان العي ــف والإعف ــد الباســ  جميعــى، شــروط الت في حســن عب
 .1993ال فية، 
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حمد الله محمد حمد الله، حماعة المستهلك فـى مواجهـة الشـروط التعسـفية فـى د.  -
  .1997عقود الاستهجع، دار الفكر العربى، القاهرة، 

ة للمسـتهلك فـى اتفاقـاا الإعفـا  مـن  الد جمال أحمد حسن، الحماعة القانونيد.  -
 .2014المسدولية العقدعة، جامعة أسيوط، 

ــدفع الالكترونــى مــن الناحيــة د.  -  الــد عبــد التــواب عبــد الحميــد، نظــام بياقــاا ال
 .2006القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، 

 –وبيـع  مقاولـة –سعيد سعد عبد السجم، الوجيا فى العقـود المدنيـة المسـماة د.  -
 .1999دار النهعة العربية، القاهرة، 

طلب  ومب   ياب، النظام القانونى لحق الملكية فى التقنـين المـدنى المصـر ، د.  -
 .1999دار النهعة العربية، 

 :عبد الرزاق السنهور  د.  -
 .الوسي  فى شر  القانون المدنى، الجا  الثالث، دار النهعة العربية، القاهرة - 

 .فى شر  القانون المدنى، الجا  الرابع، البيع والمقاععةالوسي   - 
الوســي  فــى شــر  القــانون المــدنى، نظرمــة الالتــاام بوجــ  عــام، مصــادر الالتــاام،  - 

 .2004دار النهعة العربية، القاهرة، 
ــى د.  - ــة ال اتــة لر ــا  المشــتر  ف ــة المدني ــا المرســى حمــود، الحماع ــد العام عب

عــد مــع التيبيــق علــى البيــع عــن طرمــق التليفامــون عقــود البيــع التــى تــتم عــن ب
 .2005بوج   اص، م تبة الكت  العربية، القاهرة، 

ــى، د.  - ــانون المــدنى اليمن ــى الق ــار ف ــام ال ي ــد العلفــى، أح  ــد الله محم ــد الله عب عب
 .1988دراسة مقارنة بالقانون المدنى المصر ، جامعة عين شمس، 

ونيـة وأثرهـا فـى العقـود الحديثـة مقارنـة بالفقـ  عاما كاهم جبـر، ال يـاراا القاند.  -
 .2011الإسجمى، دار الكت  القانونية، مصر، 

ــة المســتهلك مــن الشــروط التعســفية، رســالة ماجســتير، د.  - فعــيلة ســوملم، حماع
 .2010جامعة وهران، الجاا ر، 
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 :كيجنى عبد الرا ىد.  -
ــاا الحم - ــين متيلب ــد، ب ــى العــدول عــن العق ــة حــق المســتهلك ف ــوة الإلاامي ــة والق اع

 .2006للعقد، دار النهعة العربية، القاهرة، 
مفهــوم المســتهلك كأســاس لتحديــد نيــاق تيبيــق تقنــين الاســتهجع الفرنســى، دار  -

 .2005النهعة العربية، 
ــى عقــود د.  - ــة المســتهلك ف ــدارو ، نحــو مفهــوم موســع لحماع ــراميم البن ــد إب محم

 .2000ة شرطة دبى، يناير الإذعان، مجلة الأمن والقانون، كلي
ــة د.  - ــة، ميبوعــاا جامع ــد بوســا ل الاتصــال الحديث محمــد الســعيد رشــد ، التعاق

 .1998الكومت، 
 –محمد المرسى زهرة، الحماعة المدنيـة للتجـارة الالكترونيـة )العقـد الالكترونـى د.  -

، المســـتهلك الالكترونـــى(، دار النهعـــة العربيـــة، القـــاهرة –الإثبـــاا الالكترونـــى 
2008. 

محمــد بـــودالى، حماعــة المســـتهلك فــى القـــانون المقــارن، دراســـة مقارنــة مـــع د.  -
 .2006القانون الفرنسى، م تبة جامعة عين شمس، 

أســـباب  –الحقـــوق العينيـــة الأتـــلية، حـــق الملكيـــة د. محمـــد ربيـــع فـــت  البـــاب،  -
 .2016كسب ، دار النهعة العربية، القاهرة، 

ارة الالكترونيـة ومقتعـياا حماعـة المسـتهلك، بحـث محمد ش ر  سـرور، التج ـد.  -
مقــدم إلــى مــدتمر الجوانــ  القانونيــة والأمنيــة للعمليــاا الالكترونيــة، أكادعميــة 

 .2003أبرمل  28 -26شرطة دبى، الإماراا العربية المتحدة 
 .2010محمد على عمران، الوجيا فى عقد البيع، من دون ناشر، د.  -
 :محمد لبي  شن د.  -
 .2005الوجيا فى الحقوق العينية الأتلية، دار النهعة العربية، القاهرة،  - 
 .مصادر الالتاام الإرادعة، دار النهعة العربية، القاهرة - 
ــى العــدول )دراســة د.  - ــانونى لحــق المســتهلك ف ــو عمــرو، التنظــيم الق مصــيفى أب
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 .2016مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإس ندرمة، 
فى منصـــور، مــذكراا فـــى القــانون المـــدنى، البيــع والمقاععـــة منصــور مصــيد.  -

 .1956والإعجار، 
جل، الأســـاس القـــانونى لعـــدول المســـتهلك عـــن العقـــود المبرمـــة ج ـــناتـــر  ليـــل  -

 .ا عن بعد، بحث منشور عبر شب ة الإنترنتالكترونيً 
 :نبيل إبراميم سعدد.  -
 .2013الإس ندرمة،  العقود المسماة، عقد البيع، دار الجامعة الجديدة، - 
 .مصادر الالتاام، دار الجامعة الجديدة، الإس ندرمة، من دون تارمخ نشر - 
هـــد  حامـــد قشــــقوش، الحماعـــة الجنا يــــة للتجـــارة الالكترونيــــة عبـــر شــــب ة د.  -

، د.  الــــد ممــــدو  65، ص 2000الإنترنــــت، دار النهعــــة العربيــــة، القــــاهرة، 
  إبراميم، مرجع سابق.
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